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I 
 

 الملخص:    

لها عالمها المتعدد الجوانب خاصة في ظل التسارع  الأهمية إستراتيجية بالغةيعتبر البترول سلعة     
البترول ارتفاعا وانخفاضا فتحدث صدمات  أسعارالكبير للتطور التكنولوجي والصناعي في العالم، وتتغير 

المنتجة وتعتبر الجزائر من الدول النامية  التغير،طابق أسعاره مع عالم سريع نتيجة لعدم ت لأخرمن حين 
والمصدرة للبترول التي تعتمد بصفة كلية على عوائد المحروقات في تمويل إنفاقاتها المختلفة على 

 المشاريع التنموية والاقتصادية.

انخفاض  وتأتي هذه الدراسة في وقت يتميز بانهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية وبالتالي      
ة لمعالجة هذه التقلبات، حيث خلصنا المداخيل من العملة الصعبة مما يستدعي البحث عن البدائل الناجع

إلى أن للنفط وزن ثقيل في الاقتصاد الجزائري وان حدوث أي تغير في أسعار  هذه الدراسة من خلال
ترولية التي تعد الممول الرئيسي البترول سواء بالزيادة أو النقصان يؤدي مباشرة إلى تغير الجباية الب

، وان أي تقلب في مواردها يؤثر على سياستها الانفاقية مما قد يؤدي إلى تجميد، تأجيل، أو إلغاء للنفقات
 مشاريعها في إطار سياسة ترشيد النفقات.

 : النفقات العامة، سعر البترول، الأزمة النفطيةالكلمات المفتاحية



( 2016-2008على السياسة الانفاقية في الجزائر خلال الفترة )  آثر تقلبات أسعار البترول  

 

II 
 

      Petroleum is a strategic commodity of great importance it has a multi-

faceted world, especially in light of the great acceleration of technological and 

industrial development in the world. Oil prices fluctuate, causing occasional 

shocks due to price mismatch with a rapidly changing world. Algeria is a 

developing and producing oil exporter. Depends entirely on the revenues of 

fuel in financing their various expenditures on development and economic 

projects. 

      This study is characterized by the collapse of oil prices in the world markets, 

and therefore the low incomes of foreign currency, which requires the search 

for viable alternatives to deal with these fluctuations, we concluded through 

this study that oil heavy weight in the Algerian economy, and that any change 

in oil prices either The increase or decrease directly leads to a change in the 

petroleum taxpayer, which is the main financier of expenses, and any 

fluctuation in its resources affects its policy of spending, which may lead to the 

freezing, postponement or cancellation of projects under the policy of 

rationalization of expenditures. 

Keywords :public expenditure,petroleum, oil crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
عاننً و سدد خطاي أحمد الله تعالى الذي وفقنً و أ
 االى والدٌ بجزٌل الشكر أتقدمنجاز هذا العمل، كما لا

العزٌزٌن على اتاحتهما لً كل الظروف المناسبة التً 
التقدٌر الشكر و عظٌمقدم أ كما أنارت لً سبٌل النجاح،

ستاذي الفاضل المشرف على هذه أو الامتنان الى 
تشرٌفً بقبوله  على ""حرٌد رامً الأستاذ رةالمذك

ولا، وعلى حسن المتابعة أ هذه المذكرة الاشراف على
 و التوجٌه ثانٌا.

و بعٌد فً انجاز أشكر كل من ساعدنً من قرٌب أكما 
"لمزاودة  الأستاذخص بالذكر أهذه المذكرة، و

"لطٌف ولٌد" والأستاذرٌاض"،   

لذٌن ا الأفاضل تذةالأساتقدم بخالص امتنانً الى كل أ
المرحلة الابتدائٌة الى الجامعة ذمن أٌدٌهمعلى  تتلمذت  

اقشة لجنة المن أعضاء الأساتذةتقدم بالشكر الى أكما 
.المذكرةعلى قبولهم مناقشة   

 مع خالص الاحترام و التقدٌر

     سارة خالدي  



 

   الاىداء                 
قطف ثمرة سنين أنا أغمى من ىذه المحظات و أممك أ لعمي لا

من الجيد والعمل، فمك الحمد ربي عمى عظيم فضمك وكثرة 
سيدنا محمد و  الأمين الرسول عمىالصلاة و السلام عطائك و 

الدين عمى الو وصحبو ومن تبعو باحسان الى يوم  
ي ثمرة ىذا العمل المتواضع الى:أىد  

ىدية الرحمن و قدوتي، منبع فخري و اعتزازي الى من 
في دراستي و في رحمتي في ىذه  الأمانوصلاني الى بر أ

ريمين اطال الله في عمرىمالكا اوالدي ،ةالحيا  
الله اخوتي وفقيم الحياة: ى ما وىبتني الى أغم  

خطيبي  الى سندي في الحياة  
جدي وجدتي رحميما الله و لي النور بدعائيم:من كان الى   
: م العمرأيا لأجم رفيقات دربي المواتي قضيت معين الى

يصديقات  
في بداية  بحب و اخلاص  لى زملاء العمل الذين ساندونيا 

عبود "نعمون  " مساري الميني: الفريق التربوي لمدرسة  
.الى كل من سير الميالي، من اجل فكرة يؤمن بيا  

  ســــــــــــــــــــارة                                 
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(2016-2008خلال الفترة) البترول على السياسة الانفاقية في الجزائر أسعارمقدمة: اثر تقلبات   
 

 أ‌
 

 يومنا هذا، لازال البترول إلىع عشر القرن التاس أواخرفي مند الاكتشاف التجاري للبترول ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ، ليس فقط كعامل من عوامل الطاقة بل كموردوالإقليميةاقتصادية على الساحة العالمية  أهميةيكتسي 

في كل المجالات، كما يعتبر تها وحياتها اليومية، مالاعاقتصادي استراتيجي، تعتمد عليه الشعوب في است
من ركائز اقتصاديات الدول المستهلكة والمنتجة له على حد سواء،  أصبحبل  مصدر مالي كبير البترول 

 .متجددة و غير متجددة أخرىبطاقات  إحلالهرغم 
 أسعارتتعرض له  مستقر بسبب ماعلى انه سوق غير سوق البترول  إلى، ننظر أخرىمن ناحية         
حتى وقتنا  1970من تقلبات حادة خلال فترات متقاربة نسبيا، حيث شهد سوق البترول مند سنة البترول 

بظلالها على الاقتصاد العالمي للدول الصناعية الكبرى و  ألقتالتي  السعرية الأزماتالراهن مجموعة من 
والعوامل الخارجية تتعلق  الأسبابالنامية على حد سواء، حيث ينطوي عدم استقرار النفط على عدد من 

العوامل السابقة  إلى أضفالطلب. يترتب عليه من زيادة  بالنمو في الاقتصاديات و ما إمامعظمها 
 غير اقتصادية ذات طبيعة جيوسياسية .  أسباب

دورا يلعب   البترول نإفأهم ركائزه، بترولية الصناعة الو  الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي أنبما و       
رساءمهما في بناء  ، %97بة للدخل وذلك بنس الأهميةيعتبر مصدرا بالغ  إذقواعد الاقتصاد الوطني،  وا 

 التأميماسترجاعها عن طريق  إلىهذه الثروة كانت محتكرة من طرف الشركات مما دفع بالجزائر  أنغير 
فاعتماد الاقتصاد الوطني على ، صناعة وطنية قوية بناء  و استغلالها لفائدة الاقتصاد الوطني من اجل

البترول الدولية، التي  أسعارالموارد البترولية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة جعلت منه مرهونا بتقلبات 
 إلىانه نظر  إذالعام،  الإنفاق إدارةمباشر على  تأثيركما لها  يةالعموم الإيراداتعلى قيمة  تأثيركان لها 
مستويات  إلىحدوث زيادة دائمة في الدخل ، قادت  إلى أدت التي الأحيانالنفط المواتية في اغلب  أسعار

 العام كان من الصعب خفضها. الإنفاقعالية من 
 التساؤل الرئيسي: -

 الرئيسي: ومن هذا المنطلق يمكن طرح التساؤل 
-2008خلال الفترة ) نفاقية في الجزائرال على السياسة البترول  أسعارتغيرات ما هي انعكاسات  -

 (؟2016
 التساؤلات الفرعية: -

 تالية:لتساؤل الرئيسي نطرح التساؤلات الفرعية اعن هذا ال وللإجابة 
 هي الآلية المتبعة لمواجهة تزايد النفقات العامة؟ ما  -
 (؟2016-2008البترول خلال الفترة) أسعارالعوامل المؤثرة على تطورات  أهمهي  ما  -
-2008خلال الفترة) النفط على السياسة الانفاقية في الجزائر أسعارتقلبات  تأثيراتبرز أما هي  -

 (؟2016



(2016-2008خلال الفترة) البترول على السياسة الانفاقية في الجزائر أسعارمقدمة: اثر تقلبات   
 

 ب‌
 

 فرضيات الدراسة:  -
 عن التساؤل الرئيسي و التساؤلات الفرعية نضع الفرضيات التالية: للإجابةو  

 يعتبر ترشيد النفقات من أنجع الآليات لمواجهة تزايد النفقات العامة. :الفرضية الأولى
النفط منها عوامل اقتصادية و  أسعارتغيرات هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على  :الثانية الفرضية
 .غير اقتصادية أخرى

 الجزائري الإنفاقسياسة تقشفية في  إتباعالبترول  أسعارتقلبات  تأثيراتلعل من ابرز  الفرضية الثالثة:
 حدود الدراسة: -

زمنية، وتتمثل الحدود المكانية في التركيز  أخرىحدود مكانية و  إلى حدود هذه الدراسة يمكن تقسيم  
 إلىوذلك بالنظر  2016 إلى 2008من سنة الحدود الزمنية فسيتم اعتماد الفترة  أماعلى الجزائر، 

 البترول  أسعارتزامن هذه الفترة مع تقلبات واضحة في 
 الدراسة: أهمية -

العالمية  وبالتالي انخفاض  الأسواقالبترول في  أسعارهذه الدراسة في وقت يتميز بانهيار  تأتي    
المداخيل من العملة الصعبة مما يستدعي البحث عن البدائل الناجعة لمعالجة تداعيات هذه التقلبات 

  .على الاقتصاد الجزائري
    اختيار الموضوع: أسباب -

 :إلىاختيار هذا الموضوع  أسبابترجع  
 ؛البترول عليه أسعارالبترول في الاقتصاد الجزائري و تداعيات تقلبات  أهمية إبراز -
احد المجالات الهامة من الواقع المعاش، ونظرا لارتباط السياسة الانفاقية بشكل كبير بجانب  إبراز -

  ؛الوطني الأمن
 ؛ببقية المواضيع البحوث والدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع و التي تعد قليلة مقارنة إثراء -
  ؛التخصص إطاريندرج الموضوع في  -
  .الميل الشخصي للباحثة للخوض في عالم اقتصاديات النفط المعقد -
 
 الدراسة: أهداف -

 التالية: الأهدافيق تحق إلىتسعى هذه الدراسة 
والذي  يجعل من  الوقوف على مشكلة ارتباط الاقتصاد الجزائري على مورد وحيد في التصدير -

 ؛الاقتصاد الوطني رهين للظروف الاقتصادية
 ؛وتداعياتها على الاقتصاد الجزائريالبترولية  الأزمات أسبابتسليط الضوء على  -
 ؛ والنفقات العامة في الجزائرالبترول  أسعاردراسة العلاقة التي تربط  -
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 .إليهالنتائج المتوصل  أساست على توصيا إلىالوصول  -
 منهج الدراسة:-

شكاليةتختلف المناهج المتبعة في كل بحث حسب طبيعة         إلى، فمن اجل الوصول كل دراسة وا 
بمختلف جوانب موضوع الدراسة  والإلمام، للإشكاليةالمعالجة السليمة  إلىالمسطرة، والوصول  الأهداف

ين عليه معتمد الأولاستخدمنا في تناولنا لهذا المبحث المنهج التاريخي، فهو يظهر خاصة في الفصل 
البترول، وهذا للخروج بنتائج تساعدنا في فهم الحاضر بالعودة  لأسعارفي تتبع التطور التاريخي 

 :للماضي
 المتعلقة بالجانب النظري للدراسة حيث أجزاء أغلبية: تم استخدام هذا المنهج في المنهج الوصفي

الدراسات التي تناولت نفس المسح المكتبي في هذا الجانب بالاعتماد على: الكتب، المقالات،  استخدمنا
 .(دكتوراهالموضوع )مذكرات ماجستير، رسائل 

: تم استخدام هذا المنهج فيما يتعلق بتحليل المعطيات التي تم الاعتماد عليها في المنهج التحليلي
 .الدراسة

 الدراسات السابقة: -
الباحثون فجاءت مساهماتهم في تناولات عديدة  أدركهابالغة  أهميةلموضوع البترول  أنشك لا        

 لهذا الموضوع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
الطالب عيسى  إعدادصادية من الجزائرية في ظل التحولات الاقت مذكرة ماجستير: قطاع المحروقات -

حول مدى سيطرة الدولة الجزائرية على ثروتها النفطية  إشكاليةمقيلد من جامعة باتنة حيث طرح الطالب 
و رقابتها عليها في ظل التحولات الاقتصادية و فتح مجال المحروقات للشركات العالمية مما قد يجعل 

وفي عرض للنتائج التي  مستقبل قطاع النفط الجزائري معرضا لمشاكل حقيقة في ظل هذا التوجه،
التنمية الذي اتبعته الجزائر و  نموذج أنوفرضيات الدراسة نجد  للإشكالية إجابةكالدراسة  إليهاتوصلت 

النفط في الثمانينات.  أسعارالصناعات قد اثبثت هشاشة خاصة بعد انخفاض  إستراتيجيةالمعتمد على 
سنة  60سنة و  25مدة الاستهلاك للبترول قدرت ب أنالنفطية للجزائر  تاالإمكانيدراسة  وأوضحت

النهوض بالاقتصاد الوطني المعتمد على عوائد النفط،  للغاز مما يضع على عاتق جيلين قادمين مهمة
شاملة من اجل  إستراتيجيةتم تبني  إذاوطنية وفرصة تاريخية وكل هذا يجعل من قطاع البترول ثروة 

 النهوض بالاقتصاد الوطني.
البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية في  أسعارانعكاسات تقلبات  :مذكرة ماجستير بعنوان -     

الفعلي  التأثير إشكاليةالجزائر للطالب قويدري قوشيح بوجمعة من جامعة الشلف، و عالجت هذه الدراسة 
رح فرضيات تتعلق البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر، حيث تم ط أسعارلتقلبات 

الكبير للاقتصاد الجزائري بعوائد النفط مع قدرته على استيعاب هذه العوائد، وبعد الدراسة ط ابمقارنة الارتب
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نمو  إلىالبترول وزيادة الفوائض المالية تؤدي  أسعارنتائج عدة نبرز منها: ارتفاع  إلىتم التوصل 
 أنالاقتصادية، مع  الأوضاعتوحي بتحسن  إحصائيةمؤشرات  أنها أيالمؤشرات الاقتصادية الكلية 

تغييرات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني للخروج من حالة الاعتماد  تثأحدالتنمية الشاملة باعتبارها 
الكبير على القطاع البترولي تبقى بعيدة، وان مشكلة الطاقة الاستيعابية في الجزائر لا تكمن في ضيق 

ض المالية المتراكمة وتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع مجال استثمار الفوائ أفق
 الثروة

البترول على الاقتصاد العربي خلال  أسعارمذكرة الطالبة مشدن وهيبة، بعنوان اثر تغيرات  -       
مية المتغيرات الاقتصادية الكبرى في السوق البترولية العال إلى، والتي تطرقت 2003-1973الفترة 

على الاقتصاد  وأبعادها الأسعار، وحرب 1982-1973وانعكاساته على الاقتصاد العربي خلال الفترة 
تحديات ومستقبل البترول العربي في ظل  إلى بالإضافة، 2003غاية  إلى 1986العربي من سنة 

 أسعارلتغيرات الحقيقي  الأثرحة، ماهو و المطر  الإشكاليةمعطيات الاقتصاد العالمي الحديث، وهذا حسب 
 النتائج التالية: إلىتها للموضوع توصلت جن خلال معالالبترول غلى الاقتصاد العربي ؟ وم

الطاقة بفاعلية شديدة  أزمة أسمتهما  إدارة في الرأسماليدول المركز في منظومة الاقتصاد  تحنج      
الاقتصاد العربي بصرف النظر بجدارة هشاشة  1986لخام سنة لبترول ات الانهيار المدروس لبوقد اث

ولهذا فان التنمية و العلاقات الاقتصادية  عن بعض التوجيهات الايجابية المنادية بتنويع مصادر الدخل.
بروز وجهات النظر  إلى أدىالبترول وعائداته مما  أسعارالعربية خلال السنوات الماضية ارتكزت على 

ي التنمية الاقتصادية العربية من جهة والمخاطر التي تمثلها الثروة البترولية ف أهميةالمختلفة حول مدى 
 ى.أخر في هذه الثروة من جهة  الآخرينمصالح 

أما بخصوص دراستنا فقد اختلفت عن الدراسات السابقة الذكر من حيث أنها تناولت العلاقة التي تربط    
  السياسة المالية للدولة.بين أسعار البترول ونفقات الميزانية العامة والتي تعد إحدى أدوات 

 صعوبات الدراسة: -
وككل بحث واجهتنا بعض الصعوبات في دراستنا هذه نستهلها بقلة المراجع في ومجال قطاع  

 .الأرقام والإحصائيات المنشورةتفاوت في الالمحروقات، وكذا 
 هيكل الدراسة: -

الموضوع، قسمت هذه الدراسة  أهداف إلىوالوصول  الإشكاليةعلى  الإجابةحتى تكون غايتنا       
ت العامة وظاهرة تزايدها اعموميات حول النفق إلى الأولفصل ثلاث فصول، سيتم التطرق في ال إلى

اقتصاديات النفط من  إلىالفصل الثاني فسوف نتطرق فيه  أماترشيد هذه النفقات،  آلية إلى بالإضافة
 أسعارفصل الثالث الذي جاء بعنوان اثر تقلبات ال أماالنفطية التي مر بها العالم،  والأزمات أسعار

( والذي سنتناول فيه تطورات 2016-2008البترول على السياسة الانفاقية في الجزائر خلال الفترة)
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 الأسعارالنفط خلال نفس الفترة وكذا تبويب النفقات العامة في الجزائر ومدى انعكاس تقلبات  أسعار
 وهذا كالآتي:  في الجزائر البترولية على السياسة الانفاقية

 الفصل الأول: مدخل إلى النفقات العامة
 الفصل الثاني: اقتصاديات النفط

-2008الفصل الثالث: اثر تقلبات أسعار البترول على السياسة الانفاقية في الجزائر خلال الفترة )
2016)   
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 تمهيد:
تستخدم الدولة النفقات العامة للقيام بوظائفها، ومن ثم تختلف النظرة إلى النفقات العامة باختلاف       

وقد أدّى تطور دور الدولة إلى ظهور أنواع عدّة للنفقات ة، لدور الذي يجب أن تقوم به الدولالنظرة إلى ا
، تقسيمهاعت الكتاب إلى دراستها ، ومحاولة دالعامة ، وزيادة حجمها زيادة مضطردة على مر السنين، 

من  للإسرافالدولة في الإنفاق دون ضابط ، لما  تسرفوتحليل أثارها والعمل على ترشيدها  حتى لا 
، حيث استقلالها السياسيلمالي والاقتصادي إلى الحد الذي قد يهدد كيانها، أو خطر على مركز الدولة ا

تلجأ الحكومات لسياسة ترشيد النفقات لسد العجز في الموازنة العامة، وانخفاض الإيرادات مقرنة بالنفقات 
حكومات  العامة حتى تستطيع الدولة زيادة إنتاجها ومواردها للتخلص من الأزمة المالية التي تواجهها

 الدول.
 ولبيان ذلك نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:     

 ماهية النفقات العامة. الأول:المبحث 
 المبحث الثاني: ظاهرة تزايد النفقات العامة وأسبابها.

 المبحث الثالث: ترشيد الإنفاق العام كآلية لمواجهة تزايد النفقات
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 المبحث الأول: ماهية النفقات العامة 
جيه الاقتصاد بشكل ة لتو لو المالية التي تعتمدها الددوات السياسة أهم أة من ينفاقاسة الإتعتبر السي     

ويستند نفاق العام، دارة برنامج الإإنفاق الحكومي وحسن ولويات الإعام، وذلك من خلال تحديد وترتيب أ
 :كالآتينفاق عام وهذا ماسنبينه أنه إركان يجب توفرها حتى يمكن الجزم بلى مجموعة من الأنفاق إالإ

 م وأركانهاب الأول : ماهية النفقات العاالمطل
تعرف النفقة العامة بأنها: " صرف إحدى الهيئات والإدارات العامة مبلغا معينا لغرض سداد إحدى     

 ."(1)الحاجات العامة
المالية إلى إنها: " مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بهدف تحقيق خر من علماء كما يذهب البعض الآ

 . "(2)منفعة عامة
فقد عرفتها على أنها: " ما تنفقه الحكومة المركزية  أما موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية   

والإعانات و المنح والمدفوعات  ،والسلطات العامة على السلع والخدمات )متضمنة الإنفاق الرأسمالي(
 ."(3)المحولة مثل فوائد الدين العام ومعاشات التقاعد

: كمّ قابل للتقويم ، يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا  على أنها النفقة العامةتعرف 
 .(4)لحاجة عامة 

من الذّمة  يخرجها: كمّ أنها نقدي لخص إلى تعريف شامل للنفقة العامة على أننمن التعاريف السابقة    
 المؤسسات التابعة لها من أجل إشباع حاجة عامة . إحدىالمالية للدولة، أو 

 : أركان وخصائص النفقاتاثاني
 من خلال التعاريف السابقة نستخلص أن النفقة العامة تتضمن ثلاث عناصر كالتالي:   

 استعمال مبلغ نقدي؛ -
 صدور النفقة من شخص عام؛ -
 .تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام -

 
 
 
 
 

                                                           
.23 ص:، 2003، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر المالية العامةمحمد الصغير بعلي،  -

(1)
 

، ديوان المطبوعات الجامعية  النفقات العامة الإيرادات العامة الميزانية العامة :اقتصاديات المالية العامة اس،  بمحرزي محمد ع -
(2)

 

.55 ص:، 2008الجزائر،  -بن عكنون       

.685ص:  ،1980بيروت  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائيةهيكل،  عبد العزيز فهمي -
(3)

 

.378 ص:، 2000 ،الإسكندريةمبادئ المالية العامة ، حامد عبد المجيد دراز،   -
(4)
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 استعمال مبلغ نقدي-1
تتخذ النفقة العامة طابعا نقديا، أي تتم في صورة تدفقات نقدية وذلك عندما تقوم الدولة بالإنفاق سواء     

 من أجل شراء سلع وخدمات أو من أجل تقديم إعانات للأفراد أو لبعض المشاريع الاقتصادية.
من  و الإعفاءتقديم خدمات دون مقابل ك،(1)تدفعه الدولة بصورة عينية ما النفقة  العامةوبذلك لا يعدّ 

 .(2)سداد إيجار المساكن أو نفقات العلاج و أجور المواصلات بالنسبة لبعض موظفي الدولة 
قد جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل عبر التطور ط أن تتخذ النفقة العامة شكلا نقديا اإنّ اشتر 

 (3)الاقتصادي أهمها: 
الانتقال من الاقتصاد العيني أين أضحت النقود هي الوسيلة الوحيدة لكل المعاملات بعد اندثار نظام  -أ 

 ؛المقايضة 
الة عدالنفقات العامة ) ال ةطيلتغباء المالية بين أفراد المجتمع تحقيق العدالة في توزيع الأع -ب 

 ؛الاجتماعية بين الأفراد (
 ؛لوب بالإضافة إلى سهولة مراقبتهعدم وجود صعوبات إدارية في تحقيق هذا الأس -ج 
 الحكومي. الإنفاق تنفيذتسيير عملية الرقابة على  -د 
 صدور النفقة من شخص عام -2

إلا إذا  العامة،وفقا لهذا العنصر لا يعتبر المبلغ النقدي الذي ينفق لأداء خدمة عامة من قبيل النفقة     
صدر من شخص عام، وبقصد بالشخص العام الدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات 

 .(4)الشخصية المعنوية ، أو قد تكون أشخاص عامة محلية كمجالس المحافظات والمدن
ومن تمّ فإن النفقة التي يصدرها الخواص ، طبيعيين أو معنويين، لا تعتبر  نفقة عامة حتى ولو كانت 
تهدف إلى تحقيق نفع عام، وكمثال على ذلك إذا قام شخص ببناء مدرسة أو مستشفى  وقام بالتبرع به 

ام وذلك لأن مصدر الأموال للدولة فإن هذا الإنفاق لا يعدّ عامًا وان كان الهدف منه هو تحقيق النفع الع
 خاصا وليس عاما فهو بالتالي يعد إنفاقا خاصا رغم أن الهدف منه عاما.

النفقة  للتميز بين  وقد أصبحت هذه النقطة موضع نقاش في الفكر المالي، الذي اعتمد على معيارين 
نفاق، وهو ما يطلق عنها الإ يصدر، حيث يرتكز المعيار الأول على الجهة التي العامة والنفقة الخاصة
وهو ما يطلق عليه ، ويعتمد المعيار الثاني على الوظيفة التي تؤديها النفقة العامة عليه المعيار القانوني

 . (5)المعيار الوظيفي أو الموضوعي
 

                                                           
(1)

 .119 ص:، 2007 ،الأردن، دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة ، عمان  ،مبادئ المالية العامة،الوادي وآخرونمحمود حسين  -
(2)

 .106ص:، المرجع نفسه –
(3)

شهادة  مقدمة ضمن متطلبات مذكرة  ،2008-1980النفقات العامة على التعليم دراسة حالة قطاع التربية الوطنية بالجزائر بن نوار بومدين، -

 .16 ص:تلمسان،  –تحليل اقتصادي، جامعة ابو بكر بلقايد  تخصص:الماجستير في العلوم الاقتصادية 
(4)

 .24 ص:، 2009، 9ط الحلبي الحقوقية ،منشورات  ،أساسيات المالية العامة ،سوزي عدلي ناشد -
(5)

 .56ص:، 2007،وائل للنشر، عمان دار  ،3ط، ،أسس المالية العامةخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية ،  -
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 (le critère organique)المعيار القانوني والإداري:  - أ
 ؟عامة أو خاصةأي الطبيعة القانونية للجهة التي تقوم بالإنفاق هل هي 

فهي عامة إذا قام بإنفاقها شخص يخضع للقانون العام أو شخص معنوي عام، وهي الدولة وكل هيئة 
خاصة إذا قام بها الأفراد والمؤسسات الخاصة بغض النظر عمّا تهدف إليه من  وهي .لهاعامة تابعة 

 .(1)مقاصد
 :أو الموضوعي المعيار الوظيفي  - ب

 وتحدد طبيعة ،بالإنفاقند هذا المعيار على الطبيعة الوظيفية والاقتصادية للشخص القائم تيس    
وبالتالي ،وظيفة التي تخصص لها هذه النفقاتالعامة طبقا لهذا المعيار على أساس طبيعة النلنفقات ا

ن طرف خاصين مفوضين مأشخاص، أو تقوم بها الدولة بصفتها السياديةتعتبر النفقات العامة التي 
العامة في الظروف نفسها التي يقوم القطاع الخاص الدولة، أما النفقات التي تقوم بها الدولة أو الهيئات 

 .(2)خاصةفيها فإنها نفقات   بالإنفاق
الاقتصادي التي فرضها قات المشروعات العامة ذات الطابعداد النفقات العمومية نفيدخل في ع     

 .نطاق الدولة  في المجتمعات المعاصرة  اتساع و تطور 
بها شخص من أشخاص  يقومتعتبر النفقة العامة هي تلك التي  الاعتماد على المعيارين السابقينوب    

خدمة فالمبالغ النقدية التي ينفقها الأفراد الطبيعيون في مجال الالقانون العام في مجال نشاطه العام، 
حيث يشترط أن تخرج النفقات العامة من الذمة المالية لأحد أشخاص القانون ، العامة  لا تعتبر نفقة عامة

 .(3)العام
 :تحقيق المنفعة العامة -3

أمام نفقات عامة، بل يجب أن يؤدي الإنفاق العام  نكونلا يكتفي أن يتحقق الركنان السابقان حتى     
 إلى تحقيق منفعة عامة، أي استخدام النفقة العامة بهدف إشباع حاجة عامة.

ن      نما لبلوغ  تنشأهذا الركن هو نتيجة لفكرة أن المصالح العمومية لم وا  لتحقيق المصالح الشخصية، وا 
، فلابد أن ينتفع تحصيله ويحمل عبئه جميع الأفراد تم ، ومن جهة أخرى إن المال المنفق قدمغاية أسمى

 .(4)به الجميع فكما يكون العبء عام يجب أن يكون النفع عام
 أكثر من كونها مالية واقتصادية،إذأنويكون تحديد مفهوم المنفعة العامة باعتبارات سياسية واجتماعية 

ولضمان  الأساسلايحقق، وعلى هذا أو عامة  يحقق منفعة الإنفاقهذا  أنالسلطة السياسية هي التي تقرر 
 (5):توجيه النفقات الحكومية لتحقيق النفع العام وضعت ضوابط منها

                                                           
.68ص:،،1974 ،دار الجامعات المصرية، الإسكندرية ،دراسة في الاقتصاد العام :،  مبادئ المالية العامةيعبد الحميد محمد القاض -

(1)
 

(2)
 المرجع نفسه،نفس الصفحة. -

(3)
 .120محمود حسين الوادي، مرجع سبق ذكره، ص  -

(4)
 28ص:سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره ،  -

(5)
 .101، ص:2010دار دجلة، عمان،الأردن، اقتصاديات المالية العامة،،سعيد علي العبيدي-
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 ؛اعتماد بنود النفقات الحكومية في الموازنة-
جملة وتفصيلا من قبل السلطة التشريعية)الرقابة البرلمانية(  الإنفاق تنفيذعن  التنفيذيةمساءلة السلطة -

 ؛للغرض نفسه كذلك الإداريةووجود الرقابة 
 .جلهاالتي خصصت من أ للأغراضات العامة من استخدام النفق للتأكدالرقابة من قبل هيئات مستقلة -

 : تقسيمات النفقات العموميةيناثلاالمطلب 
لقد أدى توسع حجم الإنفاق العام وكذا اختلاف مجالاته وأشكاله إلى ظهور تقسيمات علمية وأخرى   

ذا أن كل نوع من اقتصادية ناجمة عن اجتهادات الاقتصاديين وأخرى منبثقة عن أجهزة الدولة وتوجهاتها إ
 ند إلى معيار محدد.تسيهاته التقسيمات 

إلى معايير علمية  تستندية للنفقات العامة تلك التقسيمات التي ويقصد بالتقسيمات العلمية والاقتصاد
 .(1)تظهر فيها الطبيعة الاقتصادية بوضوح شديد

الزاوية التي ننظر منها إلى هذه النفقات، فيمكن  ختلافبافقات الدولة عدة تقسيمات تختلف يمكن تقسيم ن
نفقات جارية ونفقات رأسمالية  إلى عادية أوها إلى نفقات عادية ونفقات غير تأن تقسمها من حيث دوري

محولة ومن حيث الأغراض التي تستهدفها إلى  ات ناقلة أوطبيعتها إلى نفقات حقيقية ونفقومن حيث 
دارية   .(2)نفقات اقتصادية واجتماعية وا 

: تقسم النفقات من حيث تكرارها الدوري ومدى انتظامها إلى تقسيم النفقات من حيث دوريتها -1
 (3):النفقات العادية والنفقات غير العادية نوعين

: تسمى بالنفقات العادية أو الجارية لأنها  تمول من الإيرادات العادية ) النفقات العادية - أ
وتتميز بالتكرار ويطغى عليها الدوام ، ولا يقصد   ، الرواتب(أملاك الدول ، مداخيلالضرائب

نما نوع النفقة أي ظهورها في كل سنة مالية في الميزانية العامة للدولة.  بالتكرار الحجم وا 
: ونعني بها تلك النفقات العامة التي  لا تتكرر بانتظام ولا تتميز بالدورية ، النفقات غير العادية - ب

ظرة ) كالكوارث الطبيعية والحروب( مما يصعب التوقع بحجمها كما قد تظهر في أوقات غير منت
أنّها غالبا ما تمول من  إذويستوجب رصد أغلفة مالية تكميلية لها كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

 .إيرادات غير عادية ) الاقتراض(
أن النفقات لكن و مع مرور الزمن تلاشى الحد الفاصل بين النفقات العامة العادية وغير العادية، إذ 

التي كانت تعتبر غير عادية من منظور الفكر التقليدي للمالية العامة أضحت تعدّ من النفقات العادية 
حتى تمول  قراضلإلات البلدان النامية تلجأ وفق المنظور الحديث للمالية العامة، على اعتبار 

                                                           
(1)

 .37 ص:، 2000، مصر، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،الوجيز في المالية العامة،سوزي عدلي ناشد  -
(2)

 .31 :ص ،دار المعرفة ، كتب، مالية الدولةمحمد حلمي مراد -
(3)

 .114 :خالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شامية ، مرجع سبق ذكره ، ص -
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رر كل سنة مالية بنوعها لابذاتها كتمشاريعها التنموية ،كما أن النفقات المتعلقة بالاحداثات الجديدة ت
(1). 
 : أغراضهاث تقسيم النفقات العامة من حي -2

وتتمثل  تقسم النفقات حسب الوظائف التي تؤديها الدولة إلى نفقات إدارية ، اقتصادية وأخرى اجتماعية
 (2)في:

 للازمةافي تلك النفقات وتشمل أجور ومرتبات الموظفين ومكافأتهم ومعاشاتهم : الإدارية النفقات - أ
 .لسير الشؤون الإدارية

 .ني: وترمي هذه النفقات أساسا إلى تحقيق التنمية والتكافل الاجتماعيالنفقات الاجتماعية - ب
 الأهداف: وهي النفقات التي تتعلق بقيام الدولة بخدمات عامة لتحقيق النفقات الاقتصادية-ج

الاقتصاد القومي بخدمات أساسية كالنقل والمواصلات ، تزويد لكالاستثمارات الهادفة الاقتصادية 
ومحطات توليد القوى الكهربائية، والري والصرف إلى جانب تقديم الإعانات الاقتصادية للمشروعات 

 .العامة والخاصة
 .استهلاك الدين العام وفوائده أقساطوتشمل  :نفقات مالية -د
 والقوات العسكرية. حيلسالتوتشمل نفقات  :نفقات عسكرية -هـ
 : تقسيم النفقات العامة من حيث السلطة القائمة بها -3

 :مها إلى نفقات وطنية وأخرى محليةوفقا لهذا المعيار يمكن تقسي
منها جميع أفراد  يستفيد وهي النفقات التي من شأنها  أن تخدم المرافق العامة  :ةالنفقات الوطني - أ

المجتمع بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي يعيشون فيه في حدود الدولة مثل: نفقات 
 الدفاع.

الحكم المحلي ،كمجالس  ومجالس هي التي تقوم بها الولايات:الإقليمية(النفقات المحلية )  - ب
 المدن والقرى.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .348 :، ص1978،، بيروت1، ط، دار النهضة العربيةالمالية العامة: دراسة مقارنة في الموازنة النفقات الواردات العامة، حسن عواضة -
(2)

 .19ص: ، 2013المعهد الوطني للادارة العامة الدورة التحضيرية،  ،العامةمحاضرات في المالية ،محمد خالد المهايني -
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 تقسيمات النفقات العمومية (:1رقم)شكل
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

 .على المعلومات السابقة  بالاعتمادإعداد الطالبة من : المصدر
 : آثار النفقات العامةالثالثلب المط
 لأنهاتشكل النفقات العامة نسبة مرتفعة من الدخل القومي في المجتمع، وتزداد أهميتها أكثر،       

الدولة للتأثير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية  تستخدمهاالتي  الأساسية الأدواتحدى إأصبحت 
 والاجتماعية والسياسية والمالية.

ن، ولكن وعلى الرغم آثار متعدد في مختلف المياديينتج فالتوسع في النفقات العامة بمختلف أنواعها      
تترتب عن  النفقات العامة في مختلف الميادين غير أن هذه الآثار الاقتصادية التي  من تعدد آثار
العام، وقد تكون آثارا غير مباشرة  للإنفاق الأوليةالآثار  مة قد تكون أثار مباشرة، وهي تلكالنفقات العا

 المباشرةوغير  أهم الآثار الاقتصادية المباشرة  وفيما يليفي الاستهلاك  والاستثمار وفي الناتج القومي 
 .للنفقات العامة

 تصادية المباشرة للنفقات العامة الفرع الأول : الآثار الاق
تطبيق الدولة  ،نتيجة التي تطرأ على الحياة الاقتصادية: التغيرات قصد بالآثار الاقتصادية المباشرةي      

العام  ، المستوىالدخلأو طريقة توزيع  الوطنيينوالاستهلاك  الإنتاجلسياسة اتفاقية عامة قصد التأثير في 
 .الاقتصادي  التوازنأو التشغيل بغية تحقيق  للأسعار

 
 

العلمية للنفقات قسيمات الت  

من حيث 
 دوريتها 

من حيث 
السلطة 

 القائمة بها 

من حيث 
 أغراضها 

 نفقات عادية 
نفقات غير 

 عادية 

إدارية نفقات 
 نفقات اجتماعية 
 نفقات اقتصادية 

 نفقات مالية 
 نفقات عسكرية  

 نفقات وطنية 
 ونفقات محلية 
 نفقات إقليمية 
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 فقات العامة في الإنتاج الوطني أولا : أثر الن
تأثيرها على قدرة الأفراد  من خلال تحدث النفقات العامة أثار اقتصادية مباشرة على الإنتاج الوطني 

 ورغبتهم في العمل والادخار والاستثمار وتأثيرها على تحويل عناصر الإنتاج والقوى المادية للإنتاج .
 (1)وتتمثل في: :على العمل والادخار والاستثمارآثار النفقات العامة على قدرة الأفراد  -1
إن النفقات العامة التي تقوم بها الدولة بشكليها النقدي أو العيني تزيد من كفاءة الأفراد وهي  -

والطمأنينة نتيجة لتوفر  بالأمنالأفراد  إحساسبالتالي تزيد من قدرتهم على العمل ، كما أن 
الظروف المناسبة التي توفرها النفقات العامة على المرافق العامة التقليدية ) الدفاع الخارجي 

دهم على القيام بالنشاط والأمن الداخلي، الصحة ، التعليم ، التأمينات الاجتماعية ( تساع
 ؛على الادخار إمكاناتهممن  وكذا  الإنتاجي

ن هذه المدخرات ت -  أو الخاصة صبح قادرة على الاستثمار إذا وضعت في أيدي الهيئات العامة وا 
في ميدان الاستثمار وبالتالي تحسن وتوسع المناخ الاستثماري ، فتتكون رؤوس الأموال التي 

 .الإنتاجيةتؤدي إلى زيادة القدرات 
 ى انتقال عناصر الإنتاج وتحويلهاأثر النفقات العامة عل -2

 معين إلى قطاع من قطاع النفقات العامة تؤدي إلى التأثير في الإنتاج وتوجيه عناصره  إن
 إليه.اقتصادي أخر، وذلك بهدف تنمية  وتطوير القطاع الذي تم توجيه عناصر الإنتاج 

.   (2)أو زيادة أهمية القطاع العام وتوجيه إنتاج القطاع الخاص بغرض  تشجيع إقامة صناعات جديدة
يكون الهدف هو تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق معينة كأن تزيد الدولة إنفاقها على الشؤون أو 

 .الصحية  التعليم، والمشروعات العمرانية في المناطق الفقيرة أو النائية غير المستغلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .151 ص:،1975ة،دار الفكر العربي، القاهر ،المالية العامة  ،السيد عبد المولى-
(2)

 .151 ص:المرجع نفسه،-
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 ات العامة على الاستهلاك الوطنيثانيا: أثر النفق
خصص له تفي الاستهلاك على طبيعة هذه النفقات أي الغرض الذي يتوقف أثر النفقات العامة    

 .(1)تلك النفقات
بطلب الدولة  لسلع وخدمات قصد  إماويكون ذلك عن طريق الزيادة الأولية في الطلب،          

أو زيادة طلب الأفراد بغرض إشباع رغباتهم ، كيالاستهلا الإنفاق الحكومياستهلاكها نتيجة رفع 
 .الاستهلاكية المتزايدة والناجمة عن النفقات التي توزعها الدولة على شكل أجور أو تحويلات 

فإما أن يكون غرض الدولة من الإنفاق العام مقابل الحصول على سلع استهلاكية بغرض إشباع 
 (2)بين:  نميزحاجات عامة أو توفير خدمات استهلاكية ومنه فإننا 

 طلبا مباشرا على السلع والخدمات النفقات العامة التي تشكل -1
الاستهلاكية التي تقوم الدولة بشرائها من أمثلتها إذ يعبر عن النفقات الاستهلاكية بتلك الخدمات     

 الخدمات العلمية والطبية...الخ .
الغذائية و المواد الطبية وفي المقابل تقوم الدولة شراء بعض السلع الاستهلاكية مثل الملابس والمواد 

لى الدولة يؤدي إلى تحويل الاستهلاك من الأفراد إ لإشباع حاجة بعض العمال والموظفين وهذا كله 
 وهو ما يؤثر مباشرة في الاستهلاك الوطني.

 ل تخصص جزئيا أو وكليا للاستهلاكتوزيع الدولة لدخو -2
أن تكون هده النفقات على شكل  فإماالدولة لإفرادها  تمنحهاتتعدد و تتنوع النفقات  العامة التي          

 تمنحهاأو على شكل فوائد  يها لمؤجر  تمنحهللعمال والموظفين أو على شكل ريع  تمنحهارواتب و أجور 
غالبية هذه الدخول أو جميعها  بإنفاقميلهم للاستهلاك  رتفاعلاحيث يقوم هؤلاء الأفراد  ونظر ، لمقرضيها

 الاجتماعية على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية أو قد تقوم الدولة بتوزيع بعض الإعانات 
الاجتماعية ، وهذه الإعانات الاجتماعية والاقتصادية توجه الفئات  والاقتصادية دون مقابل على بعض
 الاستهلاك الوطني تزيدوبالتالي الاستهلاكية  بطبيعتها إلى شراء السلع والخدمات 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 .200العراق، ص: ، دار الكتاب للطباعة والنشر، 2، طاقتصاديات المالية العامة، طلال كداوي، عادل العلي -
(2)

 .116، ص: 1996،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية ، السياسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش، -
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 وى الأسعارثالثا : أثر النفقات العامة على التشغيل ومست

 لشرة للنفقات العامة على التشغيالآثار المبا -1

الاستقرار  ،الأهداف التي ترمي إليها السياسة الاقتصادية تمكن في تحقيق العمالة الكاملةإن أهم         
 والعدالة في توزيع الدخل الوطني وكذا زيادة معدل النمو الاقتصادي. الأسعار،في 

ويؤثر الإنفاق الحكومي في التوظيف عن طريق زيادة أو نقص الطلب الفعال فزيادة الإنفاق الحكومي مع 
بقاء الإنفاق الخاص ثابتا يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الفعال على السلع والخدمات مما يزيد من حجم 

 .(1)التوظيف والعكس صحيح
أن التوسع في الإنفاق الحكومي إلى جانب الإنفاق الخاص يؤدي إلى زيادة المشتريات من كما و      

 تاجية المستخدمة، والتي تتمثل في عناصر الإنتاجالإنالسلع والخدمات فتكون طلب إضافيا على الموارد 
 ، رأس المال، التنظيم والابتكار.العمل(2):الأربعة وهي

أن   للحكومةالعام هو بمثابة المحرك الأساسي الذي من خلاله يمكن  وهنا تستطيع القول أن الإنفاق  
ما يعني وجود علاقة  ، وهذاالتخفيف من حدّتهاامتصاص البطالة وكذا بشغل وذلك  مناصب تخلق 

انخفضت معدلات ، فكلما زادت الحكومة من حجم إنفاقها العام كلما كسية بين الإنفاق العام والبطالةع
 ، والعكس صحيح.البطالة و أحجامها

 ى الأسعارالآثار المباشرة للنفقات العامة على مستو  -2
في قطاعات معينة نتيجة لا تتحدد الأسعار المختلفة بفعل قوى العرض والطلب فقط ، بل تتم        

 تدخل الدولة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مستخدمة ما لديها من وسائل وطرق عدة .
يام بالإنتاج أو المباشر على الق بالإشراففاقية للدولة قد تقوم يمنح إعانات أو تقوم الان ففي إطار البرامج

 عن طريق استخدام سياسات مختلفة وكلها تصب في تحقيق استقرار الأسعار وذلك حسب الحالة.
وفي الواقع أن آثار النفقات العامة على مستوى الأسعار تتحدد تبعا لحجم هذا الإنفاق وهدفه وطبيعته 

 .(3)موطريقة تغطيته الاقتصادي القائ
 المباشرة للنفقات العامةار غير الفرع الثاني: الآث

في كل من الإنتاج الوطني والاستهلاك   مباشر بشكل تؤثروكما ذكرنا سابقا فإن النفقات العامة     
الوطني والاستهلاك الوطني و التشغيل ومستوى الأسعار، كما وأن لهذه النفقات آثار غير مباشرة تحدثها 

"  :عليه بص ب" المضاعف" والذي يطلق ثر الخاالأعلى الاستهلاك وعلى الإنتاج من خلال 

                                                           
(1)

 .59، ص: 1972، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، المالية العامة  والسياسة  الماليةعبد المنعم فوزي،  -
(2)

 .83،ص:2006، 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقاتسليمان قطف، نزار سعد الدين العيسى ،إبراهيم -
(3)

 .335، ص: 1993، جامعة دمشق، الاقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات،  -
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فقة الاستثمار المولد" ويرتبط أثر الن":" المعجل" الذي يطلق عليه ب:ص بالخا وبالأثرالمولد" الاستهلاك 
 المترتب على الإنتاج نتيجة لفعل كل من العاملين: المضاعف والمعجل. العامة على الاستهلاك بالأثر

 effet de)ثر المضاعف: للنفقات العامة من خلال أ مباشرةالغير الآثار  -1

multiplicateur):وتتمثل فيما يلي
(1) 

، حيث قام كينز 1936جون ميناردكينز وذلك عام  أول من أشار لمبدأ المضاعف هو الاقتصادي 
ومن ثم على الاستهلاك على اعتبار أن الاستثمار هو  الوطني،بتحليل اثر الاستثمار على الاقتصاد 

المتغير الرئيسي حسب كينز وأن الزيادة في الإنفاق  الاستثماري تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني بقدر 
يزيد كثيرا عن قيمة هذه الزيادة الأولية في الاستثمار غير أن فكرة المضاعف وتحليل أثره لا يرتبط  

أن يتعداه إلى ظواهر اقتصادية  يمكنمار في الفكر الاقتصادي الحديث بل ارتباط حصريا بالاستث
والزيادة الأولية في  الدخلالنسبة وبين الزيادة الإجمالية في  يبينأخرى كالاستهلاك فالمضاعف 
 الإنفاق ويعطى بالعلاقة التالية: 

𝑀 =  
𝐷𝑌

𝐷𝐺
=

1

1 − 𝑀𝑃𝐶
 

 حيث أن: 

M                                 مضاعف الاستثمار = 
Gالإنفاق الحكومي = 

MPC                                    الميل الحدى الاستهلاك = 
Y الدخل = 

 الميل الحدي للادخار لأن نظريا : قلوبأي أن مضاعف الاستثمار هو عبارة عن م
  1ار=الميل الحدي للاستهلاك + الميل الحدي للادخ

 الميل الحدّي للاستهلاك  -1فإن الميل الحدي للادخار 
 إذن يرتبط المضاعف ارتباطا طرديا بالميل الحدي للاستهلاك وارتباط عكسيا بالميل الحدي للادخار.

 ( Effet D’accéléraient)المعجل:مباشرة للنفقات العامة من خلال اثر الغير الآثار  -2
 (2)تتمثل فيما يلي:

بمبدأ المعجل الذي يقيس   "T LARK" كلارك والأمريكي" A Aftalionافتاليون"كل من الفرنسي  هتما
مرات تضاعف الاستثمار نتيجة زيادة الدخل الوطني ، عكس كينز الذي انصب اهتمامه على  عدة

 الإنفاقمرات تضاعف الدخل الوطني نتيجة الزيادة في  عدددراسة مبدأ المضاعف الذي يقيس 
 الاستثماري.

                                                           
(1)

 .168السيد عبد المولى، مرجع سبق ذكره، ص: -
(2)

 .170المرجع نفسه، ص:–



 الفصل الأول                                                               مدخل إلى النفقات العامة 
 

 
13 

 ويمكن شرح اثر المعجل انطلاقا من:

 ∆𝐶

∆𝑖
=

التغير في الاستهلاك
 التغيير في الاستثمار

=   المعجل

وتتوقف أثار المعجل عامة على عدة اعتبارات من أهمها ما يتعلق بطريقة الإنتاج أي الأسلوب الفني 
يتوافر من مخزون من السلع للعملية الإنتاجية الذي يختلف من قطاع لأخر بالإضافة إلى  ما 

 ستغلة...الخالاستهلاكية وما يتوافر من طاقات إنتاجية عاطلة غير م
 المبحث الثاني: ظاهرة تزايد النفقات العامة وأسبابها

النامية، يتضح  لنا بروز ظاهرة تزايد النفقات  أواقتصاديات الدول المتقدمة منها  إلىنظرنا  إذا         
، وان كانت هذه الزيادة في النفقات العامة العامة تعد من السمات المميزة للمالية أصبحتالعامة والتي 
هيمنة الفلسفة الكينزية ودعمها لمنهج تدخل الدولة  أنوالجدير بالذكر ، لأخرىمن دولة  أثارهاتختلف شدة 

فعالة في  كأداةالعام  اقالإنففي الحياة الاقتصادية لفترة مابعد الحرب العالمية الثانية واعتماد سياسة 
 .السياسة الاقتصادية دور كبير في بروز هذه الظاهرة أهدافتحقيق 

 ل: ظاهرة تزايد النفقات العامة المطلب الأو
 هي ظاهرة تزايد النفقات العامة   ينأهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت انتباه الاقتصادي من 

اختلف نظامها الاقتصادي سواء دولا   مهمافي جميع الدول وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر العامة 
الانتباه إلى  هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني أدولف  لفت، و أول من  نامية أو دولا  متقدمة 
التاسع با خلال القرن و بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات  العامة وتزايدها في أور   Adolf wagnerفاجنر
للدولة  مع التطور الاقتصادي الذي يحدث  وانتهى إلى وجود اتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي  عشر

أو" قانون التوسع المستمر جرنقانون فاهذا  الاستنتاج في صورة  قانون يعرف باسم  صاغمعها، وقد 
المجتمعات معدلا معينا من معين  من ي  يشير إلى أنه كلما  حقق مجتمع والذ (1)لنشاط الحكومي " 

اتساع نشاط الدولة ومن ثم زيادة الإنفاق العام بنسبة أكبر من نسبة بالنمو الاقتصادي  فإن  ذلك يتسع 
زيادة نصب الفرد من الناتج الوطني أي  وجود علاقة طردية بين الإنفاق العام ومعدل النمو 

 .(2)الاقتصادي
 
 

                                                           
(1)

-1995الإنفاق الحكومي  على النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطنية دراسة قياسية تطبيفية خلال الفترة )  اثرعمر محمود ابوعبدة،

 .205،ص:2005حزيران(، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات الإدارية والاقتصادية للمجد الأول،2013
(2)

 .63، ص: سوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره-
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 العامة ني :أسباب تزايد النفقات المطلب الثا
أن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية وأخرى حقيقية سنحاول من  لوحظ لقد          

 :خلال هذا المطلب شرح وتوضيح  كل من الأسباب الظاهرية والأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة
 الزيادة الظاهرية للنفقات العامةأولا:
لتزايد الظاهري في النفقات العامة هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في رقم االمقصود بأسباب       

 ا،المقدمة أو تحسين مستواه خدماتالاتفاق العام عدديا دون أن يقابله زيادة حقيقية و فعلية في حجم ال
قات العامة لايقبلها زيادة مباشرة في متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة نفو عليه فهي زيادة في ال 

 .ة حسابية رقمية في الاتفاق العامفهي زياد تقدمها الدولةالتي 
 (1)تتمثل أسباب التزايد الظاهري للاتفاق العام فيما يلي :و 

 ؛النقدانخفاض قيمة  -
 ؛اتساع إقليم الدولة وزيادة عدد السكان -
 المالية المحاسبية مظر النيتغي -
 انخفاض قيمة النقد -1

ن تدهور قيمة النقود في انخفاض قوتها الشرائية يؤدي إلى نقص كمية السلع و الخدمات التي إ         
يمكن الحصول عليها بواسطة عدد معين من الوحدات النقدية مقارنة بالكمية نفسها التي كان من الممكن 

و في  ،ترجم تدهوره قيمة النقود في الارتفاع العام لمستوى الأسعاريو  ،حصول عليها قبل هدا التدهورال
العملات النقدية قد تتعرض إلى تدهور في قيمتها  خلال تطورها التاريخي و أن كانت  الواقع أن مختلف 

 .من عملة إلى أخرىنسبة هذا التدهور تختلف 
جزء منها أي  لا ينتج  مة تكون ظاهرية في الزيادة في النفقات العا أنويعني تدهور قيمة النقود        

هده النفقات أو بمعنى أخرى الزيادة في النفقات العامة قد عنها زيادة في القيمة الحقيقية  لنفع المحقق من 
 أنتجتها العامة.أو الزيادة في كمية السلع و الخدمات التي اشترتها  لا إلى  تعود إلى ارتفاع الأسعار

دراسة و مقارنة النفقات العامة خلال فترات مختلفة من اجل معرفة الزيادة   ناء على ذلك في أنوب
و  ،الشرائية للنقود القوة دهور تعلى  تعد التغيرات التي طرأتبالحقيقية للنفقات العامة التي تتطلب أن تس

 التالية :  و دلك باستخدام المعادلة ،لأرقام القياسية لمستوى الأسعار الثابتةبالاستعانة با يكون دلك
 
 المستوى العام المعيشي : التدفقات العامة بالأسعار الثابتةالعامة بالأسعار الثابتة لنفقات*ا

                                                           
(1) 

 ،(2014 -2001، دور سياسة الاتفاق العام على الاستمارات العمومية في الجزائر دراسة حالة الجزائر )لطيب دهبمحمد ا -

ميدان العلوم الاقتصادية و التجارية، تخصص: اقتصاد عمومي جامعة حمة لخضر الوادي،  أكاديميمذكرة مقدمة ضمن  متطلبات شهادة ماستر 
 .9ص:
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 اتساع إقليم الدولة وزيادة عدد السكان  -2
ب ناطق الجدد للدولة عقب الحروب ترتع المساحة بضم بعض المن زيادة عدد السكان و توسإ          

ه الزيادة في السكان  و التوسع في المساحات أدى إلى ، فهذالاتفاق العام عليه زيادةَ ظاهرية في حجم
 .ة إليهلي في تحسين مستوى الخدمات المقدمالإقليم الأصساكن أعباء جديدة لا تعود بمنافع حقيقية على 

وذلك لتوسع الخدمات التي تقدمها الدولة لتشمل  الحكوميةزيادة النفقات  إلىوتؤدي زيادة عدد السكان 
كون تقديم المعدل نفسه من الخدمات لعدد اكبر من السكان يحتاج  إلى إضافةالزيادة الجديدة في السكان، 

داريةوسائل فنية  إلى تكون الزيادة السكانية في الطبقات  المزيد من النفقات، هذا وعادة ما أياكبر  وا 
الحكومية لرفع المستوى المعشي لهذه الطبقة  الإعاناتالمزيد من  أيالطبقات الغنية  منه في أكثرالفقيرة 

 .الإنفاقمما يعني المزيد من 
 خدمات إلىالحكومي ونظرا لكون المدن تحتاج  الإنفاقزيادة  إلىاتساع المدن  أيضاكما يؤدي         
 نصيب الفرد من النفقات الحكومية.، فكلما اتسعت رقعة المدينة كلما زاد الأريافمن  أكثرعامة 
 م المالية المحاسبيةر النظيتغي -3
بحيث ،ت العامةؤدي إلى زيادة غير حقيقية في النفقاير طرق الحسابات العامة يمكن أن يتغيإن         

لح التي كانت تقوم التغطية التدفقات المباشرة للمص كانت فيما مضى تخصص بعض الإيرادات
فقات النثم فان الزيادة الحاصلة في ومن  ،تكن هده النفقات تظهر في الميزانية العامةلم حيث  ،بتحصيلها

نفقات الدولة تعد و  إيراداتكافة  ظهوروحدة الميزانية الذي يقضى بضرورة  العامة  نتيجة إتباع مبدأ 
 .(1)تغير طرق المحاسبة المالية في الميزانية  الحديثةاقتضتها ظاهرة 

استخراج الزيادة الحقيقية في متواجدة في جميع الدول و من اجل  النفقات العامة ظاهرة يرا فان زيادةوأخ
دولة يجب تقسيم النفقات الحقيقية على عدد السكان في كل فترة من الفترات ولكل بعد لم لاالع الإنفاق
 .النقود مثلا كانخفاضالزيادة الحاصلة للنفقات العامة لأسباب أخرى  استبعاد
 العامة  للنفقاتالحقيقية زيادة الثانيا :
تلك الزيادة  التي تصاحبها ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة المقدمة  يقصد بهاو       

غ أكبر العامة زيادة حقيقية، بمعنى إنفاق الدولة مبال الزيادة في النفقات تكون اغالبا م ،من طرف الدولة
 من السلع والخدمات أكبر مما كانت تحصل عليه من قبل. مما تنفقه للحصول على عدد

 الأسباب نذكر منها:من ويرجع ذلك إلى عدد 

 ؛أسباب اقتصادية ومالية -
 ؛أسباب سياسية -
 ؛أسباب إدارية -

                                                           
.65سبق ذكره، ص: سوزي  عدلي ناشد، مرجع  -

 (1)
 



 الفصل الأول                                                               مدخل إلى النفقات العامة 
 

 
16 

 ؛أسباب اجتماعية -
 .أسباب عسكرية -

 الأسباب الاقتصادية  -ا   
 ،زيادة النمو الاقتصادي:الأسباب الاقتصادية  المفسرة لظاهرة التزايد في النفقات العامة إن من أهم       

التوسع في المشاريع العامة وعلاج التقلبات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي ) خاصة  ،الدخل الوطني 
 .(1)الكساد(في حالة 
دخل الفرد الحقيقي تفاع متوسط احب النمو الاقتصادي في أي مجتمع ار الطبيعي أن يص فمن      

 .وبالتالي يترتب على ذلك زيادة في الطلب على السلع والخدمات
ن زيادة  رتب عن ذلك بالضرورة زيادة الأعباء على للدولة زيادة إنفاقها دون أن يت يتيح الدخل الوطني  وا 

 .(2)الأفراد ، فهي تستطيع مواجهة هذه الزيادة بما تحصل عليه  من مزاولتها للنشاط الاستثماري 
 الأسباب الإدارية-ب

الإدارية  التي تساهم في زيادة النفقات العامة التوسع في وظائف الدولة ومهماتها وكذا من العوامل       
الموظفين  في جهازها الإداري، وكذا سوء التنظيم الإداري وازدياد عدد العاملين عن حاجة زيادة عدد 

زيادة الإنفاق الحكومي، وهذه الزيادة في  إلى  العمل والإسراف في ملحقات الوظائف العامة وهو ما يؤدي
 .(3)النفقات العامة حقيقية لأنها تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف العامة

 الماليةالأسباب -ج
تعدّ  هذه الأسباب المالية من أهم الأسباب التي تفسر ظاهرة الزيادة في النفقات العامة، وتتمثل        

بالدولة إلى كثرة هذه الأسباب في شقين أساسين فمن جهة سهولة الاقتراض في الوقت الحاضر أدى
ا يسمح بزيادة الإنفاق الحكومي  الالتجاء إلى عقد  قروض  عامة للحصول على موارد للخزينة العامة ممّ 

 وهذا فضلا عمّا يترتب على خدمة الدين من دفع لإقساطه وفوائده من الزيادة في النفقات العامة.
أمّا من جهة أجرى وفي حالة وجود فائض في الإيرادات أو مال احتياطي غير مخصص لهدف معين 

الفائض إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه ، فقد يؤدي هذا ء تقدير  النفقات الواجب تغطيتهاحسب سو 
 .(4)غير ضرورية، وبذلك تزداد النفقات العامة

 
 

                                                           
(1)

 100عادل أحمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص: -
(2)

 مذكرة مقدمة ضمن  متطلبات  شهادة الماجستير (،2012- 1988أثر الإنفاق الحكومي  على معدلي البطالة  والتضخم )مقراني حميد، -

.16، ص:  2015-2014تخصص: إقتصاد كمي، جامعة محمد بوقرة  بومرداس،    
(3)

أطروحة دكتوراه في  (،2010-2000الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر)بان فرج، شع -

 .83،ص:2012-2011العلوم الإقتصادية ، تخصص: نقود ومالية،
(4)

 .83المرجع نفسه، ص:–
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 الأسباب الاجتماعية-د
إن الدولة وفي ظل انتقال وظيفتها من الدولة الحارسة إلى دور الدولة المتدخلة ثم المنتجة، مسؤولة       

 .الاقتصاديالاجتماعي إضافة إلى التوازن عن تحقيق التوازن 
قامة العدالة الاجتماعية ،       ويمكن تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال تحسين توزيع الدخل ، وا 

سكان، ومما لاشك فيه   أنوتوفير الخدمات الاجتماعية في الميادين المختلفة، من صحة وتعليم وثقافة وا 
 .(1)لاجتماعية تحمل المسؤولية يستدعي إنفاق أموال طائلة لتنفيذ تلك البرامج ا

لإعانات المختلفة كتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز لنتج عن منح الدولة  كما   
وبصفة خاصة نفقات العامة على الكسب ، نتج عنها زيادة ال عدم القدرة والشيخوخة وغيرها من أسباب 

 النفقات التحويلية.
 سباب السياسيةالأ-ه

 والديمقراطيةزيادة النفقات العامة العامة مثل انتشار مبادئ الحرية  إلىتؤدي بعض العوامل السياسية 
 .الإدارةوتقرير مسؤولية 

 (2)أهم الأسباب السياسية التي أدت إلى زيادة النفقات العامة ما يلي:  من    
 ؛انتشار المبادئ والنظم الديمقراطية ونمو مسؤولية الدولة وعلاقاتها الخارجية  -
غية كسب أصوات تعدد الأحزاب السياسية وقيام كل حزب خلال فترة حكمه بزيادة الإنفاق العام ب -

 الجماهير وتأييدهم؛
 لحربي؛تزايد الإنفاق ا -
ثات الدبلوماسية وحجمها البعاتساع نطاق العلاقات الدولية وما صاحبه من زيادة في عدد  -

 وأنواعها؛
 تقديم الإعانات والمساعدات والقروض للدول الأجنبية من أجل تدعيم العلاقات الدولية. -

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 ، رسالة مقدمة ضمن متطلباتبي المباشر دراسة بعض دول المغرب العربيالسياسة المالية في جذب الاستثمار الأجنسالكي سعاد،  دور  -

. شهادة الماجستيرفي علوم التسيير، تخصص التسيير 40، ص:2012-2011الدولي للمؤسسات ،   
(2)

 .84شعبان فرج، مرجع سبق ذكره،  ص:  –
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 تزايد النفقات العامة أسباب(: 2الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .على المعلومات السابقة بالاعتماد عداد الطالبةإ : منالمصدر
 المفسرة لتزايد النفقات العامة المطلب الثالث: النظريات

تفسير ظاهرة تزايد  لم توقف في كانت النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في النمو الاقتصادي  إذا   
النفقات العامة، فقد جاءت من بعدها دراسات خطت خطوة ايجابية في هذا المجال من أهمها دراسة 

وتلتها دراسة من قبل  1892سنة ( Adolphe Wagner)الاقتصادي ألماني 
، بالإضافة إلى دراسات 1961 في مدرسة لندن للاقتصاد سنة(wislman)(peacock) :الأستاذين
 بتحليلات مختلفة للظاهرة وفيما يلي شرح لهذه النظريات : تعاقبت أخرى 
 : ( la loi de Adolphe Wagner) 1892قانون فاقنر أولا: 

،و قد أطلق على  19ايد النفقات العامة خلال بتفسير ظاهرة تز  Adolphe Wagnerاهتم الاقتصاد 
ووفق لهذا القانون ، ( loi de wagnerفي الأدب الاقتصادي والمالي ب : قانون فاقنر) التفسيرهذا 

 المحلييوجد اتجاه طبيعي نحو نمو وزيادة حجم النفقات  العامة في الدول الصناعية بالنسبة الناتج 
الهيكل  لطبيعة تغييرأن تطور النفقات العامة هو نتيجة  (A.wagne)الإجمالي وبالتالي أوضح

 انخفاض قيمة النقد

وزيادة عدد إقليم الدولة  اتساع

 السكان

والمحاسبية تغيير النظم المالية  

 الأسباب الحقيقية الأسباب الظاهرية

 الأسباب السياسية:

زيادة معدل النمو الديموغرافي-  

زيادة نفقات التمثيل الخارجي-  

زيادة النفقات العسكرية-  

زي-  

- 

 

 الأسباب الاقتصادية والمالية:

النمو الاقتصادي وزيادة الدخل -

 القومي

زيادة تدخل الدولة في الحياة -

 الاقتصادية

زيادة النفقات العسكرية -  

 

 الأسباب الاجتماعية

زيادة توزيع الدخل -  

انتشار الفقر-  

 

الإدارية الأسباب  

تزايد المصالح و الهيئات الإدارية-  

الإداري الإدارة والتنظيم سوء-  

الإنتاجية وانتشار الفساد انخفاض-  

 

 

 

 

 أسباب زيادة النفقات
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في أنه " إذا حقق مجتمع من المجتمعات معدلا  الاقتصادي والاجتماعي للدول ويتخلص هذا القانون
معين من النمو الاقتصادي ، فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة وهذا يعمل على زيادة نفقات 

. ويفسر ذلك استناد إلى عوامل (1)الدولة بمعدل أكبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي "
مو الاقتصادي قد صاحبه زيادة في درجة التصنيع وتعدد اقتصادية بحتة فمن جهة نظره أن الن

 الذي ترتب عنه زيادة تدخل الدولة. البعض، الأمر الأنشطة  الاقتصادية وزيادة ارتباطها ببعضها 
 لتفسير ظاهرة تزايد النفقات العامة .(wagner)وتمكن توضيح قانون 

 العامة.( لتزايد النفقات wagner(: يوضح قانون )3رقم) الشكل

 
مقدمة ضمن  حالة الجزائر،مذكرة-العام على النمو الاقتصادي الإنفاقبودخدخ كريم،اثر سياسة : المصدر        

 . 58-57، ص:2010ماجستير،جامعة الجزائر،متطلبات شهادة 
الاجمالي ( العلاقة التي تربط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي 3يمثل منحنى فاجنر حسب الشكل)

الحقيقي، حيث يفسر فاجنر ظاهرة الزيادة في الانفاق استنادا الى عوامل اقتصادية بحت، وذلك باعتبار 
ان النمو الاقتصادي تصاحبه زيادة درجة التصنيع وتعدد الانشطة الاقتصادية ببعضها البعض مما يترتب 

العام بنسب مرتفعة مقارنة بالزيادة في  عليه زيادة في الطلب على المنتجات العامة، ومن ث زيادة الانفاق
 (3الدخل الناتجة عن النمو الاقتصادي، وهي الالية الموضحة في الشكل رقم )

                                                           
(1)

 . 76خالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية، مرجع سبق ذكره، ص: -
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 (1)فتأخذ الصيغة الموالية  wagnerأما الصيغة الرياضية لقانون 

 G/Y= F(Y/N)  
 حيث :

G  العام : الإنفاق 

Y الدخل الوطني : 

N عدد السكان : 

𝐺 ∂مع العلم أن   > 𝜕𝑌 > 0 

مرونة النفقات العامة بالنسبة للدخل الوطني أكثر من الواحد ، ويتضح أن هناك وجود  علاقة و أن 
 Y/Nوحصة الفرد من الدخل الوطني  G/Yطردية ثابتة بين نسبة الإنفاق إلى الدخل 

 (Wagner)لقانون الموجهة الانتقاداتثانيا:
 (2)وجهت لهدا القانون مجموعة من الانتقادات أهمها : 
و لكن هناك عوامل  ،سببية رئيسية بين العوامل الاقتصادية و زيادة النفقات العامة إظهار علاقة  -

 .والاجتماعية السياسة  العامة منهاعديدة توثر في النفقات 
لقد أوضحت دراسات متأخرة وان لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات من خلال  تحليل بعض -

معينة أن معدلات الزيادة في النفقات العامة تختلف حسب مراحل النمو التي تمر  لدول الإحصائيات 
 ين.تنخفض بعد مستوى مع لكنها ة و معدلات خلال ارتفاع مستوى المعيشال تلك بها الدولة و تزداد 

 وايزمن –أطروحةبيكوكثالثا:
تنباط بعض خصوصيات الإنفاق العام في المملكة  المتحدة  بهدف اس تطورقام بيكوك و أبزمان بدراسة 

 (3)، وخلصت الدراسة إلى مايلي: ظاهرة التزايد
نما على فترات متقطعة -  ؛إن الزيادة في الإنفاق العام لا تتم بشكل مستمر وا 
المطلقة إلى النسبية تكون أكثر أهمية في فترات الهزات والاضطرابات  إن الزيادة في الإنفاق -

 ؛إلى زيادة الإنفاق العام في حالة الهزات الاجتماعية ةالاجتماعية ، وعليه تكون الدولة مضطر 
                                                           

(1)
 .16، ص:2005، الجزائر، 2ديوان المطبوعات الجامعية، ط،مدخل إلى السياسة الاقتصادية الكلية  دراسة تحليلية وتقيميةعبد المجيد قدّي،  -

(2)
 2014-1990بلال عوايشية،فاطمة الزهراء ناصر، إصلاح الإدارة المحلية لترشيد النفقات العامة للدولة، دراسة حالة الجزائر للفترة  ) -
. 41، ص : 2016 -2015جامعة العربي التبسي،   

75بداري محمود، مرجع سبق ذكره، ص:  -
(3)
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بعد وصول الإنفاق إلى مستوى معين يصبح من الصعب ضغطه إلى مستوى أقل وهذه الظاهرة  -
 .لها مبررات

 :ة أثر المعاود-1
لأسباب عديدة كعدم التمكن من تحقيق الهدف  محددة لكنحيث أنه كثيرا ما تخصص نفقة لأمر ما ولفترة 

 تجد الدولة نفسها مضطرة إلى معاودة تخصيص ذلك الإنفاق. الظاهرة،أو استمرارية  له،الذي خصصت 
 : التوسعاثر -2
مصاريف أخرى لقضايا مرتبطة بالأمر عنه تخصيص نفقة ما كثيرا ما تنجر  حيث أنذلك في الموازنة و 

 المخصوص.
الإيرادات مما  المتاحة وتوافرإن اعتياد الأفراد على تحمل أعباء الضرائب يسمح للدولة بزيادة الموارد 

 هداف الاقتصادية والاجتماعية.الأيشجعها على المزيد من الإنفاق من أجل تحقيق 
من جهة عن بروز احتياجات جديدة تعبر عنها  الحروب التي تشهدها مجتمعات تكشفإن الهزات و 

المجتمع  قدرة كما تكشف من جهة عنللفترة،رغبات جماعية ناتجة في البداية عن الظروف الخصوصية 
تلك الحاجات الجماعية  إشباععلى تحمل أعباء إضافية يمكن أن تسمح بزيادة الإنفاق العام في سبب 

 الجديدة.
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 ترشيد الإنفاق كآلية لمواجهة تزايد النفقات المبحث الثالث:
لعامة مع تزايد الدخل ، ظاهرة تزايد  النفقات االعامة من بين الظواهر التي ارتبطت بدراسة النفقات    

،إلا أن الثابت هو الضرورة الملحّة لترشيد هذه متغيرة ن كانت أسباب هذه الظاهرة متعددة ووا الوطني 
سنتعرف من خلال هذا المبحث على  ،تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعيةالنفقات من أجل ضمان 

 مفهوم ترشيد الإنفاق ومجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة به.
 .المطلب الأول: مفهوم ترشيد الإنفاق العام

مقارنة تلجأ الحكومات لسياسة ترشيد النفقات لسد العجز في الموازنة العامة وانخفاض الإيرادات    
بالنفقات العامة حتى تستطيع الدولة زيادة إنتاجها ومواردها للتخلص من الأزمة المالية التي تواجهها 

 .الدول
 الترشيد لغة:-1

: ى واستقام، أمّا إذا قيللفظ الترشيد في المعنى اللغوي هو من فعل رشد رشدا أو رشادا، أي اهتد     
 .رشيدفلان رشيد أي أنه صائب و حكيم وقراره 

، فالإسراف هو تجاوز حدّ الكرم (1)قال تعالى : " والذين أنفقوا  لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما "
 ، والأصل هو الوسط بين ذلك.التضييق في الإنفاقير هو ال الزائدة عن الحاجة ، أما التقتوصرف الأمو 

 الترشيد في الاصطلاح:-2
به العقل يتضمن الترشيد  ة على أساس رشيد ، وطبقا لما يمليوحكميقصد به التصرف بعقلانية      

أحكام الرقابة والوصول بالتبذير و الإسراف إلى الحد الأدنى ، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد 
الاقتصادية والبشرية والطبيعية المتوفرة ، ويطلق اصطلاح الترشيد على ترشيد الاستثمار ، ترشيد استخدام 

 (2).الاستهلاك، ترشيد النفقات العامةاقة ترشيد الط
 : تعريف ترشيد النفقات العامة-3
 :عرف ترشيد النفقات العامة بت

 " العمل على زيادة فعالية الإنفاق بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة الاقتصاد القومي على تمويل ومواجهة 
 "(3)التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبذير إلى أدنى حد ممكن 

                                                           
.67سورة الفرقان الآية رقم   -

(1)
 

 399،ص:2008،دار المسيرة للنشر و التوزيع،لبنان،أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور، -
(2)

 

،ملتقى حول التنمية  2014 -2001آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر بعاطل عياش، نوي سميحة ،  -
(3)

 

 .11/12، ص:2013، مارس 1المستدامة، جامعة سطيف
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" ترشيد النفقات العامة هو تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة  هذا الإنفاق إلى أعلى درجة 
صى ما يمكن ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة وأق

 ".(1)تدبيره من الموارد العادية للدولة
 وعناصرهالمطلب الثالث: مبررات ودواعي عمليات ترشيد الإنفاق العام 

 العام الإنفاقمبررات ودواعي ترشيد :أولا
، وسلوكها المالي في بادئ العامة في اقتصاديات الدولةمن المتعتبر إن عملية ترشيد الإنفاق العام       

الأوضاع التي تواجهها الأجهزة الإدارية العامة، هذا وقد ظهرت في الآونة الأخيرة نسبيا مختلف 
بما في ذلك  ومختلف تصرفاتهابني الدولة تالإنفاق العام وهذا يعني ضرورة  اهتمامات متزايدة بترشيد

 : (2)لترشيد في الإنفاق العام عموما، ومن أهم مبررات تبني سياسة ابرامج الإنفاق العام
التأكيد على المسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق باستخدام الأموال العامة بأفضل السبل الكفيلة بإشباع  -1

 المرتبطة بالاقتصاد والمجتمع. الأولوياتالحاجات العامة وفق لمبدأ 
 مظاهر وأشكال سوءا استعمال السلطة والمال العام. والتبذير وكافةمحاربة الإسراف  -2
 محليا وعالميا. المتغيرةالاحتياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة و  -3
 المحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والبعيدة. -4
ضلة ديونها خصوصا وأن كثيرا من الدول النامية تعاني من مع وأثارها،تجنب مخاطر المديونية  -5

 .الماضيالخارجية التي أسرفت فيها في 
الذاتي النسبي في الأمد  إن تطبيق مبدأ الترشيد يساعد في تعزيز القدرات الوطنية في الاكتفاء -6

 .وغيرها ةالطويل، وبالتالي يجنب المجتمع مخاطر التبعية الاقتصادية والسياسي
تحقيق الانسجام بين المعتقدات الدينية والقيم الاجتماعية للمجتمعات العربية والإسلامية من جهة ،  -7

 .والسلوك الاقتصادي في هذه المجتمعات من جهة أخرى

 عناصر ترشيد الانفاق العام:ثانيا

 (3)مايلي:  وأهمهاتتطلب عملية ترشيد الانفاق العام توفر جملة من العناصر والدعائم التي ترتكز عليها، 

 

 

 

                                                           
(1)
 .11محمد الطيب ذهب، مرجع سبق ذكره،ص: - 
(2)

، اطروحة  مقدمة لنيل شهادة العامة للدولة في الاقتصاد  الاسلامي  ، ترشيد الانفاق العام ودوره في علاج الموازنةكردودي صبرينة  -

 .247، ص:2014-2013الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
(3)

يل مذكرة مقدمة ضمن ن ،-(2010-2000دراسة حالة الجزائر )-الحكم الراشد كمدخل لترشيد الانفاق العام والحد من الفقرشعبان فرح،  -

 .91-90، ص ص: 2012-2011، 3شهادة دكتوراهفي العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، جامعة الجزائر 
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 :العام الإنفاقالتحديد الدقيق لحجم -1

بها ملة من الاعتبارات اللازم الأخذ ، حيث تدخل جللإنفاق الأعلىوالحد  الأدنىوذلك بتحديد الحد         
منها القرار السياسي للدولة ومدى تحملها للوظائف اتجاه المجتمع العام،  للإنفاق الأمثللتحديد الحجم 

ذا، ظروف البيئة التي يمر بها المجتمع إلى بالإضافة للتحليل فان تقسيم  كأداةاستخدمنا المنفعة الحدية  وا 
نماالقطاعات،  أويعتمد على معيار النسب  الوظائف بين الدولة والهيئات الخاصة، لا يعتمد على  وا 

 معيار تعظيم مصلحة المجتمع.
 : توجيه النفقات العامة نحو النفع العام-2

 أنحاجات عامة، والجدير بالاهتمام هو  لإشباعتكون المنفعة العامة  أنوالمقصود به ضرورة       
النفقة العامة، ويتطلب هذا الركن عدم  أركانمن  أساسياالفكر المالي المعاصر يعتبر النفع العام ركنا 

الفئات لما يتمتعون به من نفوذ  أو، الأفرادتخصيص النفقات العامة لتحقيق المصالح الخاصة ببعض 
 خاص.

 :الأولوية مبدأ إتباع-3
لامن المبادئ الضرورية والتي وجب احترامه،  المبدأيعتبر هذا          إلىقد تتجه  الأموالفان  وا 

على ضرورة  المبدأويؤكد هذا  ،وعات ذات وزن في الاقتصاد الوطنيوتحرم مشر  أهمية الأقلالمشاريع 
 وتعظيم منفعة استخدامها.من الضياع  الأموالحفظ 

 : الحرص على ضمان الجودة والرفع من المردودية-4
التي صرفتها وبالتالي النتيجة التي  الأموالتكون المردودية جيدة وتعكس قيمة  أنبحيث يجب       

المردودية الاقتصادية و الاجتماعية للنفقة العامة، حيث ان المردودية  أيتترتب عن النفقة العامة، 
الاجتماعية للنفقة تنطوي على تحويل النفقات العامة الاجتماعية قصد محاربة الفقر ، فكل مصلحة ينبغي 

 درجة من الفعالية مقابل اقل تكلفة. أعلىتبحث عن  أن
 :التحديد الدقيق لوقت ومقدار النفقة-5
 أولها،  الأمثلتكون النفقة في حدود الوضع  أن الأولى: أساسيتينعل قضيتين يعتمد هذا العنصر       

في الوقت  الإنفاقيتم  أنقريبة منها، والثانية  أوتكون النفقة معيارية  أنضرورة تحري  أخرىبعبارة 
كان سفيها، كان تعطي  إلاحاجة و  إشباع إلى الإنفاقيؤدي  أن، ويجب تأخير أوالمناسب دون تقديم 

لمن يستحقها، وعلى الوجه  إعاناتتعطي  أوبغير تقديم خدمة حقيقية تفيد المجتمع،  مكافآت أومرتبات 
 يجعل توفر المال في هذه الحالة يعد سلوكا غير رشيد. المقابل نجد عدم النفقة مع وجود الحاجة، ما
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 :توافر المعلومات المالية-6
 الإنفاق أوجهيجب توافر مجموعة من المعلومات اللازمة عن الموارد المالية المتوقعة، وعن       

 من اتجاهات حركة بالتأكدللاستعمال، ومما يسمح  وقابليالمختلفة، وان تكون هذه المعلومات معالجة، 
 أسساسة اللازمة على التنبؤية لبناء الدر  الأساليبمستقبلا، كما يسمح استخدام مختلف  والإنفاق الإيرادات

مهمة  أنالصرف، حيث  أوالتام بقدرة الجهات المعنية على التحصيل  الإدراكجانب  إلىواقعية،  أكثر
 بإعدادمهمة اعقد من القدرة على دراسة التنبؤات المختلف، والقيام  الإيراداتتحقيق كل من النفقات و 
 .تنفيذهاوتصميم مشروعات يصعب 

 الإنفاقهذه العناصر ينبغي تحقيق مجموعة من الشروط حتى تتم عملية ترشيد  إلى وبالإضافة      
 (1)وجه نذكر منها: أحسنعلى 

تقييد تقديرات المصروفات في حدود الالتزامات الفعلية، والحد من ظاهرة نموها المستمر والمتزايد بحيث  -
و برامج  بأولويات أومدى المتوسط بمؤشرات محددة مسبقا على ال إماتكون الزيادات التي ستقر مرتبطة 

 ؛الحكومة المعتمدة
الميزانية العامة للدولة وطلبات الاعتمادات  وتنفيذالالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة باعتماد  -

 ؛الإضافية
ة برامج ومشاريع مشاركة القطاع الخاص في عمليات تقديم الخدمات وزيادة مساهمته في ر دعم وزا-

 ؛التنمية، والتي تستند بشكل رئيسي على دعم سياسة التخصيصعمليات 
والقوى العاملة وتركيبة  الإداريةدعم تطبيق المعايير الموحدة للمسائل المتعلقة بشكل وحجم الهياكل 

 .الرواتب والعلاوات والامتيازات في الحكومة
 المطلب الثالث : الأساليب المساعدة على ترشيد النفقات 

، لذلك صادية والاجتماعية وحتى السياسيةالنفقات عنصرا مهما لتحقيق أهداف الدولة الاقتتعتبر       
يجب استعمالها شكل عقلاني وذلك باعتبارها مورد هاما للدولة يخشى من تبذيره وسوء استعماله ولترشيد 

 النفقات يجب العمل وفق مبادئ أهمها: 
 : : من حيث أفراد المجتمعاولا

 لأذواقهماجيات الأفراد المناسبة لتلبية ح كافيه،كون السلع والخدمات لكل مجتمع ما لابد أن ت      
 ولهذا السبب يجب مراعاة السكان من حيث: وتقاليدهم،وعاداتهم 

 
 
 

                                                           
93شعبان فرج، مرجع سبق ذكره، ص: 
(1)
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 : الكثافة السكانية -1
يجب أن يكون هناك ارتباط بين زيادة الطلب وحجم الإنتاج من السلعة أو الخدمة كافي لإشباع  

 أفراد المجتمع.حاجات جميع 
 : عمار السكانا -2

و يجب أن يكون هناك تناسب بين نوعية السلع والخدمات وبين عدد الشيوخ أو الشباب أ    
لاالأطفال في المجتمع ، زمة تفيض عن حاجة المجتمع سوف يحدث تضارب حيث نجد السلع اللا وا 

النفقات بالدرجة الأولى ، ونقص في في ندرة تامة وبالتالي يؤدي إلى ضياع في الأخرى بينما نجد 
 إشباع حاجات المجتمع بالدرجة الثانية.

 :  نوعية السكان -3
المنتجة و الخدمات وبين حاجات المجتمع بمختلف أنواعه كي يكون هناك تناسق بين السلع ل  

 لابد على الجماعات المحلية أن تقوم بدراسة حول المجتمع المحلي.
مع دخل الأفراد  ضروري أن تناسب أسعار السلع والخدمات: من الدخل الأفراد المجتمع -4

على الجماعات المحلية والحكومية أن تقوم  بصفة عامة والطبقة الفقيرة بصفة خاصة، كما يجب
بتوجيه المنتجات المجانية والمنتجات التي تباع بأقل من سعر تكلفتها إلى الطبقة المراد 

 مساعدتها.

 : نفسها : من حيث الخدمة والسلعةثانيا
لك يسيء إلى شبع حاجات أفراد المجتمع لأن ذلاتأو خدمات من الخارج سلع لا يمكن استيراد  -1

 ؛استخدام المال العام
قاليد المجتمع مع مراعاة وتقديم الخدمات يتماشى مع عادات وتالسلع يجب أن يكون إنتاج  -2

 ؛كل زمان ومكان فيتغيراتها 
 ؛دمة لإشباع  حاجات أفراد المجتمعوالخدمات المقعدم وجود مساوئ أو عيوب في السلع  -3
 يجب أن يكون هناك تطابق بين الإدارة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي. -4

 :ثالثا: من حيث التخطيط
يجب وضع تخطيط محكم ودقيق  ،زمة لدراسة ثقافة وكثافة السكانبعد القيام بكافة الإجراءات اللا     

 شبع أفراد المجتمع على المدى الطويل ولتحقيق ذلك يجب:تشمل نوعيه وكمية وتكاليف الحاجات التي ي
لابد من دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع ، وذلك للتقليل من زيادة بعض التكاليف التي  -1

 ؛ن انخفاض قيمة النقود أو التضخمتنجم ع
 شخاص.يجب أن لا يكون تغيير المشاريع مرتبط بتغير الأ -2
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 :رابعا : من حيث الموظفين
بالنسبة للموظفين الذي لا يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لأداء مهامهم في كيفية سير صرف      

 يلي:  النفقات ولهم مرتبات منخفضة غير كافية لتلبية حاجتهم الاجتماعية فلهذه الأسباب يجب القيام بما
 ؛بصفة دورية لرفع كفاءتهم المهينةلابد من تدريب الموظفين القائمين بصرف النفقات  -1
 و الكفاءات في أماكنهم المناسبة.توظيف ذ -2
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 خلاصة:

 مايلي: إلىالعام توصلنا  للإنفاقالنظري  الإطارمن خلال هذا 

 أوشخص عام بهدف تحقيق منفعة عامة،  بإنفاقهالعام هو عبارة عن مبلغ نقدي يقوم  الإنفاق      
و لقد أدى توسع حجم الإنفاق العام وكذا اختلاف مجالاته إلى ظهور تقسيمات حاجات الناس، إشباع

علمية وأخرى اقتصادية حيث تقسم النفقات من حيث دوريتها إلى نفقات عادية وأخرى غير عادية، ومن 
ية، اجتماعية، مالية وعسكرية، ومن حيث السلطة القائمة بها حيث أغراضها إلى نفقات إدارية، اقتصاد

 إلى نفقات وطنية ونفقات محلية 

عن التوازن الاقتصادي  مسؤولة أصبحتالعام تبعا لتطور دور الدولة التي  الإنفاق حجم ويزداد  
 هو حقيقي ومنها ما هو ظاهري ومن بين أسباب تزايد الإنفاق منها ما والاجتماعي،

سياسة انفاقية رشيدة و ذلك  إتباعهذا التزايد المطرد في النفقات وجب على الدولة  أمامو 
 العامة. للأموال الأمثلالتبذير و كذا الاستغلال  أشكالمن اجل محاربة كل 
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 تمهيد:
إنّ التطرق إلى البترول ليس بجديد، فكثير من الدراسات تطرقت إلى هذا الموضوع كمادة للبحث      

  والاهتمام شغلت ولا تزال تشغل بال الاقتصاديين والسياسيين على السواء.
 لأغراض أخرىتلف الحضارات لكنهم استخدموه البترول منذ قديم الزمان وفي مخ عرف البشرحيث      

، حيث  ساعد البترول على تطوير الحياة الاجتماعية واقتصادية غير الأغراض التجارية الحالية
وتعتبر والسياسية،  ولكنه في نفس الوقت أداة للسيطرة حيث يعد المحرك لآليات السياسة والاقتصاد معا، 

، خاصة في ظل التسارع الذي يمر به العالم، حيث أثرت تقلبات أسعار ناعة النفطية صناعة معقدة الص
البترول   التي أحدثتها عوامل العرض و الطلب في السوق العالمية فضلا عن وجود عوامل محركة أخرى 

صاد العالمي، حيث لها تأثيرات على الأسعار، أثرت على اقتصاديات العالم فأحدثت أزمات عدة  في الاقت
 جعلت من البترول  مادة سياسية أكثر منها تجارية.

 ومن اجل الإحاطة بالسلعة النفطية وهيكل الصناعة النفطية ومختلف مراحلها سوف نتطرق إلى:     

 المبحث الأول: مدخل للاقتصاد النفطي

 المبحث الثاني: سعر النفط ومحدداته

 في العالمالمبحث الثالث: الأزمات البترولية 
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 المبحث الأول: مدخل للاقتصاد النفطي
يعتبر النفط أحد أهم الثروات الطبيعية على وجه الأرض، وذلك باعتباره عصب الحياة بجميع جوانبها ولا 

ترتبط اقتصاديات الدول الحديثة بكل جوانبها وقطاعاتها و .يخلو أي نشاط اقتصادي من أحد مشتقات النفط
،بعد أن احتلّ الصدارة عليها بعد الحرب طلاق، ويمثّل النفط أهم هذه المصادر على الإالطاقةبمصادر 

 المتاحة من النفط الإمكانياتالعالمية الثانية حين توقّف الانتصار أو الانهزام فيها على 

 للبترول : التطور التاريخي الأول المطلب
فقد  سالف الأزمان  دعرفت البشرية النفط من يعتبر النفط من أهم مصادر الطاقة وأكثرها وانتشارا حيث

، كما لوحظ طافيا فوق الماء، واقتصر ك ضحلة فوق الأرض في بعض الأماكنوجد على هيئة بر 
جراء الطقوس الدينيةالطبية استخدام البترول في بادئ الأمر على استعمالاته في المواد  حيث  والإضاءة وا 

جراء الطقوس الدينية  وأيضا إيضخ من العيون الأرضية في  كان قدماء الهنود يستخدمون الزيت الذي
 .(1)لأغراض الزينة

، فكانوا يغمسون مشاعلهم في بيوتهم فيلقي ظلالا رهيبة عليه البابليون نوعا من القداسة كما خلقوا
، واستخدموا الإسفلت  (3)ء مصر لعمليات التحنيط،كما استخدم قدما(2)سيجدون لها تعبدا وخشوعا

كمسحوق للتجميل في طلاء العيون والأظافر ويخلط مع الفاكهة والزيوت يستخدم كعطر عالي الجودة 
 .(4)ومرهم لعلاج الجلد ، وبعد ذلك استخدم الإسفلت في صناعة الطوب ومواد البناء

" في مدينة " بيسلفانيا "ادوين دارك"عتبر أول بئر حفرت لغرض استخراج النفط هي البئر التي حفرها يو 
برميل في تلك  2000لم يتعدى إنتاجه . (5).بالولايات المتحدة الأمريكية1859أوت  27وكان ذلك في 

 ى النفط تجتاح العالم.مومند دلك الوقت بدأت ح ةالسن
ن الباحث في طبيعة الب ك عوامل وظروف ينبغي أن ، وكيفية تجمعه يجد أن هناترول وأصله ونشأتهوا 

القول بوجود تجمع بترولي في منطقة ما، ويمكن أن نحدد تلك الظروف تتحقق حتى يمكن تتوافر و 
 :(6)والعوامل في مجموعة من الجوانب التي تتمثل في

  ّ؛الأسودن الزيت أن يكون هناك مصدر نتج عنه تكو 
  تجمع وتركز في مكمن معين أو حوض معين في باطن  الأسودأن يكون البترول أو السائل

 الأرض؛
  عوامل قامت بحفظ البترول من التسرب والهروب أو التلف على مر السنين.أن تكون هناك 

                                                           
)

2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  نظرية البترول بين التشريع والتطبيق في ضوء الواقع والمستقبل المأموليسرى محمد أبو العلا،  -
1)
 

(2)
، 244ص ص:  1983، دار المعارف، جمهورية مصر العربية ، بترول المسلمين ومخططات الغاضيينعيسى عبده، نقديم اسماعيل يحي،  -

245. 
(3)

 .04ص: 1996، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  مبادئ الاقتصاد البترولي  وتطبيقها على التشريع الجزائرييسرى محمد أبو العلاء ،  -
(4)

 15، ص: 2008، دار الفكر ، عمان ، الأردن ،  البترول وطرق استكشافهمحمد عبد المقتدر، عبد العزيز السيد ،  -
(5)

 .96، ص: 2010، دار النفائس ، لبنان ،1، ط النفط وتأثيره في العلاقات الدوليةمحمد ختاوي ،  -
(6)

  .20، ص 2006، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، محاسبة البترولابراهيم طه عبد الوهاب ،  -
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 وحتى نفهم تلك الجوانب فإننا سنحاول إلقاء الضوء على: 
: صخر   Petr.(2)الصخورتعبيرا عن تكوينها بين  (1)البترول من أصل لاتيني وتعني زيت الصخر

oleumوهو مادة بسيطة من حيث انه يتكون من عنصرين فقط هما الهيدروجين والكربون ومركب  : زيت
ا وباعتباره خليطا من الموارد مباختلاف التركيب الجزئي لكل منهمشتقاته  خصائصمن حيث اختلاف 

لبني ، الأخضر، اتميزه وتختلف ألوانه بين الأسود والبترول سائل دهني له رائحة خاصة (3)اربونيةالهيدوك
 .(4)افة النوعية ثوالأصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لك
 الاسم الدارج للبترول : الذهب الأسود.

 ويسمى:
Pétroleur  في اللغة الانجليزية : 

Pétrole   في اللغة الفرنسية : 
Pétrolés في اللغتين الاسبانية والبرتغالية : 
ERDOL(5): في اللغة الألمانية ومعناه زيت الأرض. 

مّا في حالة صلبة أو شبه صلبة، أو يوجد في حالة سائلة كخام البترول أو في إيوجد البترول في الطبيعة 
 .(6)حالة غازية 

 وتنقسم مخرجات البترول إلى ثلاثة مجموعات : 
  البوتان.هيدوكربونات غازية مثل الميثان و 
 البنزين والكيروسين.ونات سائلة مثل جزيئات الكازولينهيدوكرب ، 
 هيدوكربانات صلبة مثل شمع البارافين والاسفلت. 

 ويتم فصل المكونات الثلاثة عن بعضها البعض خلال عملية تكرير البترول.
 
 
 

 

                                                           
.167،ص: 1986،دار النهضة العربية،  رد واقتصادياتهاالمواكامل بكري وآخرون ،  -

(1)
 

 12، مجلة الباحث ، العدد تأثير النفط على البيئة خلال مرحلة النقل ) حالة الجزائر(آمال رحماني ، محمد التهامي طواهر،  -
(2)

 

،2013
 

 19، ص: 

 
(3)-  Jean charlesdubart : ‘’ Energie le grand toumant’’ , paris 1981,p p : 75,76. 

.11، ص:  1981، دار الكتب للطباعة والنشر، 1، طاقتصاديات النفطمحمد ازهر السماك،  -
(4)

 

.1، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص:أساسيات في تصنيع النفطصلاح يحياوي  وفاروق الصوفي،  -
(5)

 
(6)

 .87، ص: 2008، الدار المصرية للعلوم القاهرة،  كيماويات المنتجات البتروليةمحمد عبد القادر،  -
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 : تركيبة البترول (04)الشكل رقم 
 

 
 .7الجزء الأول ، ص:، محاضرات حول مدخل إلى الاقتصاد البترولي) اقتصاد النفط(،  أمينة مخلفي :المصدر

( يتضح لنا ان البترول يتكون من مادة الهيدروكربونات وهي مادة غازية ويطلق عليها 04الشكل رقم)من 
الغاز الطبيعي. وهو يتكون في هذه الحالة من مجموعة مواد غازية اهمها الميثان والايثانول، البروبان 

 والبوتان والنتروجين وثاني اكسيد الكربون والكبريت بنسب متفاوتة
، الاستخراج، النقل، التكرير، ثم التوزيع نفط على خمسة مراحل هي : التنقيبرة إنتاج الوتنطوي دو 

 والتسويق ويمكن إيضاحها في الشكل التالي:
 دورة انتاج البترول وعملياتها المختلفة.(:05الشكل رقم)

 المراحل المختلفة                                 العمليات والتخصصات التي تتدخل
 جيولوجيا  
 جيو فيزياء  

  تجهيز 
 عمليات توطيد ومعالجة أولية للإنتاج   

 خزيـن تال 
 موانئ )عمليات شحن وتسليم( 
 ناقلات بترولية / أنابيب نقل  

 التخزيـن 
 تركيبة وحدات لاسيما وحدات التحويل   

 تخزيـن  
 عمليات تكييف  

 عمليات بيع وتسليم  
قدمة ضمن متطلبات م ،مذكرةسة حالة الجزائراالعائدات النفطية در  اثار تقلبات اسعار الصرفسمية،موري المصدر:       

 .58مالية دولية، جامعة ابي بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ص: تخصص ،شهادة الماجستير

 الاستكشاف        

 الإنتاج         

 

 النقل

 التكرير

 التوزيع
 النقل 
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 .(1)الحجم أو الوزنبموجب أن يكون  إماومقياس الوحدة البترولية 
  الحجم : وحدة القياس الأمريكية وهي الوحدة الأكثر استعمالا وهي البرميلBarrel  الذي

، هذا المعيار يستعمل برميل 6,28وحدة قياس المتر المكعب ويعادل لتر  159يعادل 
 في بعض البلدان مثل أوروبا الغربية ) فرنسا وألمانيا(.

 كلغ 1006الطن الطويل يعادل  -عتمد مقياس الطن كوحدة قياسية : الوزن : ت. 
 .كلغ 999المتري يعادل الطن  -                                                             
 .كلغ 906الطن القصير يعادل  -     

  :مميزات المادة البترولية 
 نقطة الانسكاب: -01
اب المادة البترولية كمادة سائلة وهي مرتبطة بالمادة الشمعية المتواجدة بالبترول انسييقصد بها درجة    

على جودته ، وسعره وتكاليف  هاارتقاعسكب بها ويؤثر ينالخام وتدل على مقدار لزوجته وأقل درجة حرارة 
 إنتاجه .

 درجة الكثافة النوعية:  -02
تعني نسبة وزن حجم مادة معينة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجاتها الحرارية     

نوعيه  وتدل على 60إلى  1، تتراوح بين  APIويعبر عنها باستخدام مقياس معهد البترول الأمريكي 
 : (2)وجودة البترول حيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  :تحصل منه على نسبة عالية من المنتجات الخفيفة نرمز البترول الخفيف الذي الدرجات العالية
 درجة فما فوق ) البنزين ، الكيروزين(. 35تكون من 

  :تحصل منه على نسبة عالية من المنتجات الثقيلة ذي نترول الثقيل الرمز البالدرجات المنخفضة
 درجة ومادون ) المازوت(. 28من 

 :و  28والتشحيم تكون بين  رمز البترول المتوسط مثل زيت الغاز، زيت الديزل الدرجات الوسطى
 درجة. 35
 

 
 
 

 
                                                           

93مرجع  سبق ذكره، ص:  -
(1)

 
(2)

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة 2010-1992النفطية العربية حالة الجزائر أثر تطبيق الاتفاقيات الدولية على الصادرات العايب منير، –

 18، ص:2012،2013الجزائر،الماجستير، تخصص: اقتصاد كمي، جامعة 
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 الثاني:أهمية البترول المطلب
 متعددة كالأتي:تجسم في جوانب رئيسية إن أهمية البترول تنعكس وت     
 : أهمية البترول على الصعيد الاقتصادي أولا

، العمل، رضتشكل الطاقة برأي علماء الاقتصاد عاملا جديدا من عوامل الإنتاج إلى جانب الأ     
ورأس المال،والتنظيم وتعتبر الطاقة البترولية لحدّ الآن الأوفر، الأسهل والأفضل كما أنّ تبعية 

 تهلاكه معيار للتقدم الاقتصادي.البترول أصبحت وثيقة واعتبر اس المجتمع العصري جبال
 : دور البترول في القطاع الصناعيثانيا
أن العملية المستهلك في العالم لأجل تشغيل الصناعية ويمكن القول يكرس ثلث البترول      

ستطيع الاستمرار بشكل منتظم دون البترول فهو مصدر للحرارة، الطاقة المحركة تالصناعية لا 
وأغراض أخرى بحيث تستخدم رواسب البترول : الإسفلت والقطران لتعبيد الطرق، كما يستخدم 
البترول كمادة لتغذية المعادن ويغطي مادة التشحيم من أجل استمرار  عمل الآلة ويستعمل في 

،كما أنه أساس وعلب وصل الأسلاك تحت الأرض بالنظر إلى صفته العازلة  المحولات والكوابل
 .(1)ألف  80الصناعية الكيميائية حيث تقدر عدد المنتجات البترولية بأكثر من 

بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي تعتمد على المنتجات البترولية وهي الصناعة     
غير محدودة و يتجاوز مجموعها حاليا عشرات  روكيمياوية والتي يتزايد عددها باستمرار وبصورة تالبي

 . (2)أبرزهاو الكبرى و في  الأساسيةمن الصناعات 
 دور البترول في القطاع الزراعي ثالثا:
الحديث الذي يمكن أن نطلق عليه اسم " ل القطاع الزراعي في الوقت الحاضر طوره يحت     
 زراعية  وذلك لسببين هما : -البترو

 . البترول كمصدر لتوليد الطاقة المحركة للآلات الزراعية الحديثة 
 . استعمال المنتجات البتروكيمياوية وأثرها في التقدم الزراعي 

البترول سيصبح استخدام الجرارات الآلية أكثر  أسعارشير إلى أن مع ارتفاع نوفي هذا السياق         
، والذي سيرد مباشرة على سعر الغذاء الذي مباشرة على سعر الحصيلة الزراعيةسيؤثر ذلك كلفة، و 

يشتريه المستهلك وستمر الأمر كذلك في السنوات الأول من بلوغ ذروة البترول، ولكن مع تناقض وجود 
 البترول كلية قد يضطر الفلاح إلى الاستغناء عن الجرار الآلي .

 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في2003-1973أثر تغيرات أسعار البترول على الاقتصاد العربي خلال الفترة مشدن وهيبة، -

(1)
 

.13، ص 2005-2004في العلوم الاقتصادية   

، المؤتمرالعلمي الدولي حول  التنمية المستدامة والكفاءة ة، إستراتيجية ترقية الكفاءة الاستخداميفتيحة موراشي ، حسيبة مداني  -
2)
 

.2008أفريل 07،08الاستخدامية للموارد المتاحة ، جامعة سطيف ، الجزائر    
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الزراعي  الإنتاجإلى معدلات ، وسيؤدي ذلك إلى العودة ن الحديد ليس أكثرحول إلى قطعة موالذي سيت
 لإطعامالزراعي ولن يصبح كافيا   الإنتاجقبلها، وسيقل  القرن العشرين وماالتي ألفها الإنسان في بداية 

كذلك إلى دور المنتجات  الإشارةالذين يعيشون الآن على سطح الأرض كما يجب  إنسان ستة ملايير
 .(1)من سكان العالم  50%الكيماوية في حل مشكلة الغداء العالمية التي يعاني منها حوالي 

لحل مشكلة الغداء هو  الأنسبففي دراسة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة أشارت إلى أن الحل      
 الحشرية. والمبيداتالتوسع في استخدام الأسمدة 

 دور البترول في القطاع التجاري رابعا :
فالشركات الأجنبية تشتري من يشكل البترول ومنتجاته سلعة تجارية دولية لها قيمة مالية ضخمة     

الأسواق العالمية أكثرية البترول المستخرج في البلدان النامية ، ومن ثم يسع منتجاته المصنعة في أكثر 
 قدرت الأرباح . 1984ففي سنة ، بلد محققه بدلك أرباحا كبيرة 100من 

 النفط كمصدر الإيرادات الماليةخامسا: 
تتضح أهمية النفط كمصدر للإيرادات المالية بصفة أكبر في اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة له      

كذلك من خلال إنتاج الدخل القومي والتراكم الرأسمالي وتمويل برامج التنمية، كما أنّ للدول المستهلكة 
 م البترول في توليدالنفطية وذلك في شكل ضرائب على الاستهلاك مثلا، ويساه الإيراداتنصيب من 

، ولقد شكلت نسبة مساهمة لما يكون في شكل مشتقات بترولية جدا خاصةالمالية بمقدار عالي  لإيراداتا
أي ما يعادل   %38,8نسبة قدرت ب  2005البترول في الدخل الوطني بمجموع الدول العربية لسنة 

 .(2)مليار دولار 413,6
 المطلب الثالث: النظريات المفسرة لأصل تكون البترول

ظهرت نظريات مختلفة تحاول الإجابة عن السؤال : كيف تكون البترول ؟ومع أن عددها كبير إلا      
، ومجموعة ثانية لعضوي للنفطغير ا الأصلمجموعة تقول بأن ا انقسمت إلى مجموعتين أساسيتين، أنه

 ترجعه إلى الأصل العضوي وهذا كالآتي: 
 : النظريات غير العضوية أولا
 :(3)النظريةيجتمع أصحاب هذه النظريات على أن النفط أصله غير عضوي وهذه   
 النظرية الكونية:-01

الكواكب في المجموعة الشمسية كانت  أجواءوأشار إلى أن  sokolovلروسي اطلق على هذه النظرية ا
، وعندما بردت الأرض تركزت الهيدروكربونات في في الحالة شبه السائلة مشبعة بغازات هيدروكربوجية

                                                           
(1)

 14مشدن وهيبة، مرجع سبق ذكره، ص:   - 
(2)

-1986 الكلي الجزائري، للفترة الممتدة بيندراسة قياسية لانعكاسات تقلبات اسعار البترول على بعض متغيرات الاقتصاد ميهوب مسعود،  - 

 13، ص 2011/2012مذكرة  مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير، تخصص : علوم تجارية ،  2010

 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ،-دراسة حالة الجزائر-على الاقتصاديات النفطية 2010-2000اثر تطورات اسعار النفط خلال الفترة  جامع عبد الله،

5، ص:2012-2011شهادة الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
(3)
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لكن يرى العلماء   .الطبقات الصخرية العلوية من السطح وبهذه الطريقة تكونت وتجمعت الرواسب النفطية
موجودة في اقدم الصخور وهي ظم التجمعات النفطية مع يحة لكانأنه لو كانت هذه النظرية صح

 .نفطية تتواجد في الصخور الرسوبيةمن الرواسب ال 99%، بينما في الواقع نجد يةالصخور النار 
 البركانية النظرية-02
الفرنسي الأصل  مستندا على عدة مشاهدات منها: تصاعد غازات  moisonبهام وكسون جاء  

 هيدروكربونية ضمن غازات النشاط البركاني.
 .(1)على هذه النظرية أنها لا يمكنها تفسير تكون كل هذه الكميات من الهيدوكربونات ويؤخذ
 النظرية الماجمائية-03
ي ونية هعتقدون أن أصل الرواسب الهيدروكربوهم ي 1974وزملائه عام  pofirjerتي جاء بها الروسي وال

و  1500غير عضوية تحت درجات حرارة عالية تترواح فيما بين نواتج تفاعلات كيميائية لعناصر 
كيلوبار، حيث يتفاعل خليط من كربونات الكالسيوم  60-40درجة مئوية وضغط يصل إلى  1700

د ومركبات كربوهيدراتية ليعطي خليط من أكسيد الحديالماغنيزيوم وأكسيد السيليكون و  وكبريتات
 الهيدروكربونات الغازية من الميثان والهبتان العادي.

 النظرية الكيمائية-04
في جميع تحضير عينة من البترول في المختبر تشبه  mendleevحيث استطاع العالم الروسي 

حرارة عاليين، عموما كرييد الحديد ببخار الماء تحت ضغط درجة وذلك بمعالجة  ،خواصها البترول  الخام
هذه النظرية في أساسها الكيميائي صحيحة ولكن أغفل مندليف خاصية النشاط الضوئي  لزيت البترول 
الخام والتي لا توجد بالعينات التي تم تحضيرها بالمختبر بالإضافة إلى غياب إمكانية وجود الماء بشكل 

 .(2)اللازمة لتوفر الضغط والحرارة الكافيتين حرفي الأعماق 
 : النظريات العضويةثانيا

 :بنيت النظريات العضوية على أسس ومشاهدات أهمها 
  من الزيت الخام والغاز الطبيعي في الصخور الرسوبية؛ 95%تواجد أكثر من 
 لايا الكائنات تواجد مادة البورفين والمركبات الازوتية في الزيت الخام وهي موجودة فقط في خ

 الحية من حيوان ونبات؛
  ظاهرة النشاط الضوئي التي تميز بها الزيت الخام ترجع أساسا إلى تواجد مادة الكولسترول

 الظاهرة وجود في المواد غير العضوية؛ العضوي بين مكوناته ، بينما  لا نجد لهذه 
 
 

                                                           
.17محمد ختاوي، مرجع سبق دكره، ص   -

(1)
 

.40-38محمد عبد المقتدر عبد العزيز السيد، مرجع سبق ذكره، ص  -
(2)
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  درجة مئوية  وتجدر الإشارة إلى أن هناك نظريات عضوية  200تواجد من الحرارة لا تزيد عن
تدعي الأصل الحيواني فقط وأخرى تقول بالأصل النباتي فقط، إلا أنّ  المسلّم به الآن  أصل 

 : (1)نباتي كمايلي –النفط مختلط حيواني 
دروكوبونية التي  تكونت من بقايا مواد حيوانية تكون زيت البترول من خليط من المركبات الهي        

ونباتية، التي ترسبت خلال العصور الجيولوجية القديمة في البحار والمسطحات المائية وقد ظهرت هذه 
، كما تعرضت لضغط شديد ولدرجة حرارة مرتفعة، ماساعد على مواد تحت طبقات من الطين والرمالال

، كما ساهمت في ارتفاع نسبة البروتينات والازوت من هذه المواد أزالتالأكسجيننشاط البكتيريا التي 
 والكريوهيدرات بها مما أدى في  النهاية إلى تحول هذه المواد إلى بترول وغاز طبيعي.

، ففي أولى مراحل رة تدريجية بطيئة وليس مرة واحدةوتكون زيت البترول على مراحل متتالية وبصو        
ية وهي مادة هلام kerogenحول البقايا العضوية السابق الإشارة إليها ما يعرف باسم الكيروجينتكونه تت

، وبدأ زيت البترول في التكون بتحول الكيروجين إلى الاسلفت، الذي تحول تمثل البترول غير تام التكوين
كونه حتى يتحول إلى غاز الذي تزداد درجة خفته بطول فترات تلى النقط التعيل ثم النفط الخفيف، بدوره إ

 .ة، خلال الطبقات الأرضية المسماةطبيعي، ويتسرب البترول بعد تكونه، بما يعرف بظاهرة الهجر 
ذا لم يقف في طريقها عائقا مكونة تشعا وفة بمصايد البترول بكميات كبيرةويتجمع في النطاقات المعر  ، وا 
 الطبيعي.ت أو ينابيع من الغاز لبتروليا أو بركا من الاسف

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
-73ص: -، ص2001، دار المعارف الجامعية ، الإسكندرية ، مولامصادر الطاقة بين الواقع والم  فيا الطاقةجغرامحمد خميس الزوكة،  - 

75. 
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 المبحث الثاني: سعر النفط ومحدداته
العالمية من حيث تدبدبه السريع،  الأسواقفي  الأساسيةيتميز سعر البترول عن غير من المواد        

ومساهمة العديد من العوامل في تحديد قيمته، فالبترول وكما يقول رئيس مؤسسة كمبردج للبحوث 
سياسة، سوف نتطرق من خلال هذا  % 90واقتصاد  %10لبترول ( اdaniel yergin) الطاقوية
 .العوامل المتحكمة في تحديد سعره إلى بالإضافةنواعه، أهم ألي و و تعريف السعر البتر  إلىالمبحث 

 المطلب الاول: مفهوم السعر النفطي وانواعه
 سنتطرق من خلال هذا المبحث الى:

 : مفهوم السعر النفطيأولا
القيمة النقدية أو الصورة النقدية لبرميل النفط الخام المقاس يعبر عن السعر النفطي على انه:       

غالون معبرا عنه بالوحدة النقدية الأمريكية وان هذا السعر يخضع  42بالدولار الأمريكي، المكون من 
 .(1)لتقلبات مستمرة ، بسبب سوق النفط  الدولية التي تتسم بالدينامكية

وذلك خلال الفترة زمنية  (2)قيمة المادة أو السلعة البترولية يعبر عنها النقد على أنه:كما يعرف ايضا 
محددة وتحت تأثير مجموعة عوامل اقتصادية ، اجتماعية، سياسية ومناخية...الخ بالإضافة إلى طبيعة 

  .السوق السائدة حينها
 : أنواع أسعار البترولثانيا
في مفهوم سعر البترول وكيفية تحديده يدل أن للسعر البترولي عدة أنواع ومصطلحات  الخوض  إنّ      

، والمقياس الذي اعتمد عليه في مني لظهور كل نوع من هذه الأنواعسوف نقوم بذكرها وفق التطور الز 
 .(3)قياس السلعة البترولية

 :الأسعار المعلنة -1
وق البترولية، وقد قبل الشركات البترولية في السيقصد بها أسعار البترول المعلنة رسميا من      

 standar oilم بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركة  1880لأول مرة عام ظهر هذا السعر 
، (4)التي كانت  تحتكر شراء البترول من منتجية المتعددين في السوق البترولية وعند فوهة البئر

العالمي، أصبحت  الإنتاجوتزايد  الأمريكيةوبتزايد اكتشاف واستغلال البترول خارج الولايات المحتدة 
لية تقوم بإعلان الأسعار المعلنة في مواني التصدير للبترول، ونظرا  لحدة التنافس الشركات البترو 

اتفاقية بين  1928عام الذي وقع بين الشركات البترولية الاحتكارية الكبرى  حول الأسعار، عقدت 
هذه الشركات نتج عنها استقرار وثبات للأسعار المعلنة في السوق البترولية وبتطور هذه الأخيرة 

                                                           

الموازنة العامة للعراق وضرورة تفعيل مصادر الدخل الغير نفطية، مخاطر واشكاليات انخفاض اسعار النفط في اعداد سهام حسين البصام - (1)
 

.2013، 36بغداد للعلوم الاقتصادية ، العدد ، مجلة كلية دراسة تحليلية   

.194، ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  -الجزائر –محاضرات في الاقتصاد البترولي محمد أحمد الدوري، -
(2)

 
(3)

 .198، المرجع نفسه، ص  -
(4)

 196المرجع نفسه، ص  -
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وظهور دول منتجة أخرى للبترول أصبحت هذه الدول تهتم بالسعر المعلن للبترول من خلال تطبيق 
ولأنه خلال   ولية العاملة على أراضيهامبدأ مناصفة الأرباح للفوائد النفطية بينها وبين الشركات البتر 

،والتي أصبحت تبيع بترولها الدول المنتجة شركات مستقلةشأت فترة الخمسينات وبداية الستينات أن
رة غير معبرة عن السوق ، أصبحت هذه الأخيالمعلنةات معينة تقل عن الأسعار الخام بتخفيض

للبترول الخام تستعمل لاحتساب الفوائد البترولية بين اسمية ، إلا أنها استمرت تعلن كأسعار البترولية
 .(1)الشركات والدول البترولية

 الأسعار المتحققة: -2
هي عبارة عن السعر المتحقق لقاء تسهيلات أو مسومات متنوعة يوافق عليها الطرفان      

البائع والمشتري بنسبة مئوية  كجسم من السعر المعلن أو تسهيلات في شروط الدفع والسعر 
المختلفة الممنوحة من  والتسهيلاتالمتحقق هو فعليا عبارة عن السعر المعلن ناقصا الحسومات 

، عملت بها الشركات سعار  مند فترة  أواخر الخمسيناتالمشتري ولقد ظهرت هذه الأطرف البائع و 
ل البترولية سواء في منظمة  البترولية الأجنبية المستقلة وبعدها الشركات الوطنية البترولية  في الدو 

بطروق السوق وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المتحققة تتأثر  تأثيرا كبيرا أوبك، أو الدول الأجنبية 
 .(2)دة والعلاقات الاقتصادية الدوليةالبترولية السائ

 : الإشارةسعر  -3
حيث اعتمد عليه لاحتساب قيمة البترول بين ،نوع من الأسعار في فترة الستيناتظهر هذا ال       
البترولية ة العوائد البلدان البترولية المنتجة والشركات البترولية الأجنبية من أجل توزيع أو قسمبعض 

عبارة عن سعر البترول الخام والذي يقل عن السعر المعلن ويزيد عن  الإشارة، أن سعر بين الطرفين
 .(3)السعر المتحقق 

، ومثال ذلك ماقامت به فنزويلا عندما بادرت خلال به العديد من البلدان البترولية ولقد أخذت      
ها المالي، وكذا ماتم بين الجزائر وفرنسا في بادخال الاسعار المعول عليها في نظام 1966عام 

1965. 
 سعر التكلفة الضريبية -4

البترول التي تقوم باستخراجه الشركات البترولية العاملة في  إنتاجهو السعر المعادل لكلفة  
العالم البترولية مضافا إليه عائدات تدفعها هذه الشركات البترولية لحكومات البلدان ومناطق 

                                                           
(1)

، مذكرة مقدمة  ضمن vprالمتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر باستخدام منهجية العلاقة بين سعر البترول وبعض يوعوبنة مولود ،  - 

 .4،ص: 2009/2010متطلبات شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،
(2)

مذكرة مقدمة ضمن  (2006-1970دراسة تأثير تطورات اسعار النفط الخام على النمو  الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر)العمري علي،  - 
(

 4، ص: 2007/2008متطلبات الماجستير، جامعة الجزائر، 
(3)

، مدكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  (2009-1970التطور التاريخي لأسعار البترول وأثره على الاقتصاد الجزائري)السعيد  رويجع ،  - 

ماستر 
(

 4، ص:2012/2013أكاديمي، تخصص تسيير واقتصاد بترولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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رولية المعنية، ويعكس هذا السعر الكلفة الحقيقية التي تدفعها الشركات البترولية البلدان البت
 لحصولها على برميل من البترول الخام.

 السعر الفوري أو الآتي : -5
ويمكن تعريفه على أنه "سعر  التنافسيةمع وجود السوق الحرة أو  الأسعارهذا النوع من ظهر       

، من هذا التعريف نرى أن السعر (1)أنيا أو فوريا في السوق البترولية الحرة الوحدة البترولية" المتبادلة 
، وبالتالي فهو قابل للزيادة في السوق البترولية الفوري أو الآني يتأثر كثيرا إذا كانت هناك إختلالات

 عرضوالنقصان بالمقارنة مع السعر المعلن فهو يزيد عنه إذا كانت هناك اختلالات كبيرة  بين ال
 ختلالات قليلة .والطلب وأقل  اذا كانت هناك إ

 : محددات اسعار النفطالثانيالمطلب 
 الطلب على النفط الخام من أهم العوامل المؤثرة على سعر النفط، حيث نلاحظ أن خبراء النفط     

 ، يستندون إلى الكميات المتوقع صلها من النفط مستقبلا.تنبؤهم بأسعار النفط المستقبلية
 فط الخام والعوامل المؤثرة عليهالطلب العالمي على الن :أولا

يعرف الطلب على النفط على أنه مقدار الحاجة الإنسانية في جانبها الكمي والنوعي للسلعة        
، وذلك عند سعر معين وخلال فترة ام أو في شكل مشتقات نفطية مكررةالنفطية  سواء في شكلها الخ

   ، سواء كانت لغرض استهلاكي مثل البنزين أو تلك الحاجة الإنسانيةبهدف تلبية زمنية محددة 
 .(2)تدخل في الصناعة البتروكيمياوية وسين أو لغرض إنتاجي كالمنتجات النفطية التيالكير 

 قسم إلى  الطلب على النفط الخامأن الطلب العالمي على النفط ينومن هذا التعريف يتضح لنا  
 .النفطيةوالطلب على المشتقات 

، حيث أن الطلب على هذه الأخيرة النفطيةكالطلب على المشتقات  ويرتبط الطلب على النفط الخام      
هو الذي يعزز الطلب على  النفط الخام من أجل تكرير ويتأثر النفط الخام بالعديد من العوامل التي 

، ويتأثر بها عض الأخر مكملة بعضها أساسي والبتساهم فيها الدول بشكل كبير، وهي عوامل متشابك
 الطلب على النفط الخام بدرجات متفاوتة وهي: 

 معدل النمو الاقتصادي  ومستوى التقدم الصناعي والتوسع الميكانيكي:-1     
أساسي في العملية الإنتاجية والطلب بما أنه عنصرا  ر الاقتصاد العالمييلعب دورا كبيرا في تطو         

الذي وصله العالم فمن خلال ملاحظتنا لحجم لمي على النفط الخام يعكس مستوى التقدم الاقتصادي العا
في تشغيل هائل من وسائل النقل بمختلف أنواعها سيتضح لنا تزايد الطلب الاعتماد على النفط ومشتقاته 

 .(3)العالمي على النفط مع تزايد درجة التطور الاقتصادي 

                                                           
(1)

 199محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص:-
(2)

 .147المرجع نفسه، ص :  – 
(3)

 .153المرجع نفسه ، ص :  - 
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قا صادي العالمي الناتج عن عملية التقدم التقني والصناعي، يرتبط ارتباطا وثيكما أنّ  النمو الاقت
 احبها زيادة في الاستهلاك النفطي، فزيادة النمو الاقتصادي  تصبحجم الطلب العالمي على النفط
، وبالعكس فإن كل انخفاض في النمو الاقتصادي من شأنه أن مما يعني زيادة الطلب على النفط

، أي أن العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية متداخلة فكل يات النفط المطلوبة بالتقلصلى كميؤثر ع
 .(1)عامل يؤثر في الأخر

 : سعر النفط الخام -2
يعتبر سعر النفط الخام من العوامل الأساسية التي تؤثر على طلب النفط الخام والعلاقة بينهما        

كل انخفاض في سعر النفط يقابله سعي الدول المستهلكة إلى عكسية حيث أنه من المعروف تاريخيا أن 
 التوسع في الطلب على النفط سواء في صورته الخام أو في شكل منتجات نفطية مشتقة.

تنوع ، نظرا لختلف عن تحديد  أسعار بقية السلعإلا أنّ النفط السلعة استراتيجة وقاعدة تحديد سعره وت
ما ارتفعت تكاليف هذه الصناعة ارتفع حد الأدنى لسعر النفط ولجأت ، فكلالتكاتف في الصناعة النفطية

ب العالمي عليه في المدى المتوسط الدول المستهلكة إلى تطوير بدائل النفط وبالتالي ينخفض الطل
والطويل مما يؤثر على الأداء الاقتصادي للدول المنتجة للنفط بينما تعمل الدول المستهلكة على اعتباره 

عليه، حتى تبقى الأسعار في ة يتحدد سعرها وفق قانون العرض والطلب الذي بإمكانها التأثير يسلعة عاد
 ذه السلعة وزيادة طلبها عليه.مستوى منخفض بما يخدم حاجة اقتصادياتها له

 سعر بدائل النفط:  -3      
منافستها للنفط فإن الطلب  تعذرسعر بدائل النفط من العوامل التي تؤثر على طلب النفط حال        

 إلاالنفط ارتفاعا  أسعارلكن كلما عرفت على النفط لا يقل لكون أسعارها مرتفعة جدا عن سعر النفط، 
ه ببدائله وعلى رأسها الغاز الطبيعي تعويضإلى تقليص استهلاكها من النفط و  ولجأت الدول المستهلكة

 النفط المرتفعة.التي تكون أسعارها أقل مقارنة بأسعار والفحم، و 
ير  يرها على طلب النفط في المدى القصأن تأث إلاعلى الرغم من تعدد مصادر الطاقة البديلة و 
لأن تكاليفها مازالت مرتفعة جدا، كما أن تغيير النشاط الصناعي القائم على النفط  بهذاالمتوسط محدود و 

 رعة.يتم بهذه السنحو نشاط صناعي قائم على مصدر طاقة بديل له لا 

 

 

 

                                                           
،

(1)
، مذكرة  مقدمة ضمن متطلبات شهادة  2004-1970تطورات أسعار النفط وتأثيرها على الواردات دراسة حالة الجزائر جمعة رضوان:"  -

 35، ص: 2007،2008جزائر،تخصص :اقتصاد كمي، جامعة ال ماستر،
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 الأمني في العالم: الاستقرار السياسي و  -4
ى النفط عن بقية العوامل الأمني في العالم لا يقل أهمية في تأثيره على الطلب علالاستقرار السياسي و     

تقليص السياسية في بعض مناطق العالم قد يؤدي في بعض الأحيان إلى  لاضطراباتالأخرى، 
ية الموجودة من النفط التنافس للحصول على الكم إلىهذا ما يدفع الدول المستهلكة النفطية و  الإمدادات

الطلب على ما يخلق عدم التوازن بين العرض و ، مالإمداداتبأي سعر خوفا من انقطاع في السوق و 
 النفط.

 المناخ:5-
على النفط في المدى القصير، حيث أن  لطلبلكنه عامل مؤثر قد لا يعتبر المناخ عاملا أساسيا     

بين مناطق العالم، تؤدي إلى و  تلاف درجة  الحرارة بين الشتاء والصيفاخاختلاف فصول السنة و 
قات النفطية خاصة اختلاف الكميات المطلوبة من النفط، حيث في الشتاء مثلا يزيد الطلب على المشت

ا يمكن للكوارث الطبيعية أن تؤثر على الطلب على النفط على وقود التدفئة، كموقود التدفئة،ويزيد الطلب 
تعطيل مصانع التكرير مما  إلىأدت و  2005لشمالية والوسطى سنة مثل الأعاصير التي ضربت أمريكا ا

 أو لأثر الطلب النفطي. أثر على العرض النفطي 
 النمو السكاني: -6

على النفط لا يعتبر عاملا أساسيا، كما أن تأثيره بسبب حيث كلما زاد  لطلب تأثير النمو السكاني      
هذا ما و النمو السكاني زاد التوجه نحو حياة اجتماعية واقتصادية أكثر رقيا مما يزيد من الطلب على النفط 

 .والهند حاليا تشهده الصين
 عليهثانيا: العرض النفطي والعوامل المؤثر 

الجانب الثاني من معادلة سعر النفط، حيث يؤثر عليه بطريقة مباشرة، فكما يعد العرض النفطي       
العكس صحيح، أي العلاقة بين هذين لنفط كبيرة اتجهت نحو الانخفاض و كانت الكميات المعروضة من ا

 (1)العاملين علاقة عكسية  
أو المكرر عند  مية التي يمكن للمنتجين توفرها من النفط الخاممثل العرض النفطي في الكيتو   
خلال فترة زمنية معينة وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين عند الأسعار السائدة في ر المحدد و السع

قد يضاف له جزء من الاحتياطي و يتمثل العرض النفطي في كل النفط المنتج أو معظمه ، و السوق
ا أن ، كمنفطيةالإمدادات الاستعدادا لمواجهة أي زيادة غير متوقعة في الطلب أو حدوث اختلافات في 

 : دا وذلك في ظل العقبات التاليةعرضه في المدى القصير محدو طبيعة النفط تجعل إنتاجيه و 
  (2)النقل القصوى والفعلية والتخزين و  الإنتاجعقبات فنية متعلقة بطاقة . 

                                                           
. 39جمعة رضوان، مرجع سبق ذكره،ص:  -

(1)
  

(2)
، مذكرة مقدمة ضمن 2008 – 1986تقلبات أسعار النفط و انعكاساتها على تمويل التنمية في الدول العربية خلال الفترة حمادي نعيمة،  - 

 . 72ص:  2009 – 2008متطلبات شهادة الماجستير، تخصص نقود و مالية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
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  ترة تدوم فعقبات اقتصادية متعلقة بتعذر زيادة الاستثمارات النفطية في المدى القصير لأنها
 مادية كبيرة جدا.أطول تتطلب إمكانيات مالية و 

 على مستوى العرض النفطي السائد في تلك الفترة.  الإبقاء محاولة 
 كما أن مرونة العرض الثابت في المدى القصير تكون شبه معدومة لأنه يصعب على العرض النفطي

ذلك للعقبات السابقة في العرض أقل منه، و ي إلى تغيير كل تغير في الأسعار يؤدمواكبة تغير الأسعار، و 
 :(1)كما يلي طي بمجموعة من العوامل المتفاوتةالعرض النفويتأثر . الذكر

 الطلب على النفط: -1
كذلك يتحدد دة في السوق، و يعتبر العرض استجابة لما يطلبه المستهلكون عند الأسعار السائ    

 .وقت معينالعرض بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة في الحقول في 
ن العلاقة بين هذين المتغيرين طردية متداخلة فكل منهما يؤثر في الأخر بحيث إذا لاحظ أحد المنتجين و  ا 

لى رفع عرضه النفطي يشجعه عزيادة في الطلب على النفط نتيجة للعوامل التي سبق شرحها، فإن ذلك 
زيادة الاستثمار في الصناعة النفطية لزيادة الإنتاج، أما إذا حدث نقص في الطلب فإن ذلك في السوق و 

 يدفعه إلى تقليص الكميات المعروضة من النفط. 
 الاحتياجات النفطية و التنقيب عن النفط:  -2

كلما كانت  على عرض النفط،  دورا في التأثير الإنتاجيةالطاقة تلعب الاحتياجات النفطية و        
إضافة إلى عمليات التنقيب  الإنتاجالاحتياجات المؤكدة كبيرة زاد الاعتقاد أن هناك قدرة على زيادة 

كثفت هذه العمليات بعد أن البحث التي تؤثر على العرض النفطي، فالدول المنتجة من خارج أوبك و 
، وتستلزم عمليات 1973لدول أوبك في أزمة تضررت مع الدول المستهلكة من تخفيض العرض النفطي 

استثمارات كبيرة، كما أن تطور تقنيات هذه العمليات يسمح بضخ نقيب عن النفط تكنولوجيا عالية و الت
لكنها لا تسمح بزيادة  بتكلفة أقل مسايرة لطلب على النفط، ات كبيرة من النفط في وقت قصير و كمي

 الاحتياطات النفطية بشكل كبير من خلال عمليات البحث. 
بهذا مليون برميل، و  55يوميا تقدر بـ فإن الاحتياطات النفطية التي ستخرج  2005حسب إحصائيات و 

 (2)مليون برميل يوميا. 19يقدر بـ  2020سوف يواجه العالم عجزا في المروض النفطي في سنةالمعدل 
 فة الإنتاج: تكل -3

الطلب عليه  تكريره تقلصت الكميات المعروضة منه لانخفاضكلما زادة تكلفة استخراج النفط و     
العكس صحيح فكلما انخفضت تكلفة الإنتاج زادت بسبب انخفاض جودته وارتفاع تكاليف إنتاجه، و 

يزداد الطلب على النفط العربي ذو الجودة العالية على هذا الأساس المعروضة من النفط، و الكمية 
                                                           

(1)
/ 02، العدد محلية آداء المؤسسات الجزائريةتغيرات سعر النفط و الاستقرار النقدي في الجزائر، محمد بن بوزيان، عبد الحميد لخديمي،  -

 . 187، ص: 2012

 .42جمعة رضوان، مرجع سبق ذكره، ص:  - (2) 
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في نفس الوقت يقل الطلب على و بكثير من غيره من أنواع النفط، تكريره أقل تكاليف استخراجه و لأن 
لا يميل المنجون للاستثمار الكندي لأن تكاليفه مرتفعة جدا و النفط المستخرجات من الصخر الزيتي 

 فيه.
 سعر النفط: -4

أسعار النفط كلما عرفت إليه تتسبب في انخفاض الأسعار، و زيادة عرض النفط عن الحاجة أي       
مستويات عالية تشجع الدول المنتجة على رفع عرضها النفطي للحصول على موارد أكبر، بما يخدم 

النفط لا  العكس صحيح فكل انخفاض في أسعارقتصادية في هذه الدول النامية، و مشاريع التنمية الا
وض تكلفة استخراجه يقلص من الكميات المعروضة في المدى القصير، أما إذا استمرت الأسعار في يع

كمصدر للإرادات المالية لن تلجأ  التي تعتمد على النفطالانخفاض فالدول المنتجة خاصة النامية منها 
 إلى تخفيض إنتاجيات النفط. 

 سعر مصادر الطاقة  البديلة:  -5
در الطاقة البديلة للنفط بأسعار تنافس سعر النفط و إمكانية إحلالها محل النفط يعتبر مدى توفر مصا

ه ذفي المدى الطويل، عاملا مؤثر على عرض النفط بالتقلص نتيجة اتجاه الدول المستهلكة إلى ه
 المصادر بدل النفط. 

 : التنظيمات الدولية والجيوسياسيةثالثا
تعتبر هذه العوامل من أهم أسباب تغيرات العرض باعتبار أن السياسات المطبقة من طرف الأطراف      

 أو الإختلالات المقصود بالعوامل الجيوسياسية الإضطراباتأساسا بها.و الفاعلة في السوق النفطي مرتبطة 
أزمتي النفطيةالأزمات لعل أهم هذه العوامل، المنتجة للنفط و ها الدول الكبرى التي تتعرض ل ) (1973-

سبتمبر، و الأزمة العراقية و أحداث  الخليج الأولى والثانية( ،أحداث الحروب )حرب(، و 1986
خالسعودية..ال  

 :(1)لالبترو  أسعار في تأثيرالتي لها  الإقليميةلية هذه المنظمات الدو  أهممن    
 :منظمة الدول المصدرة للبترول-1
المصنعة على شكل تنظيم  والدول الجنسياتالمنظمة نتيجة لوجود بعض الشركات المتعددة  هذه تأأنش

في  الأساسيتتحكم فيها حيث كانت هي السبب البترول و  أسعارالتي تسيطر على  مشابه للكارتل
،وبناء الأخرىكبيرة باقتصاديات البلدان  أضرار إلحاق إلى أدىمما  الأحيانفي معظم  الأسعارانخفاض 

ضم ممثلي  1960من شهر ديسمبر 14و 10بغداد بين ى مبادرة فنزويلا عقد اجتماع فيعل
منظمة  إنشاءتقرر من هذا الاجتماع التاريخي و فنزويلا،المملكة العربية السعودية و ،العراق،الكويت،إيران
                   فط خارج الدولي للنسعار النفط الذي يستعمله الكارتل أعلى  الإبقاءه المنظمة كان ذول لهفالهدف الأ أوبك

                                                           
(1)

 .188-187ص ص:  مرجع سبق ذكره،محمد بن بوزيان، عبد الحميد لخديمي،  –
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 إلىمين تصدير أضمان دخل ثابت لها وتحدودها في مستوى مرتفع،وحماية مصالح الدول المنتجة و 
مستثمرة في الصناعات موال الشركات الأفوائد مناسبة لرؤوس ستهلكة بطريقة اقتصادية منتظمة و الدول الم

رباح الناتجة عن استغلال كبر من الأألدان المنتجة لانتزاع حصة لها البدالبترولية وتنسيق الجهود التي تب
 ثرواتها الخاصة.

 ليبيانغولا،اندونيسيا،ايران، العراق،الكويت،أ ،رالجزائهي:دولة و  12وبك من ألف منظمة أحاليا تت      
، عضائهاأقومية  النظر عنالعربية المتحدة وفنزويلا.)وهذا بغض  ماراتالإنيجيريا،قطر،العربية السعودية،

 هداف الرئيسية لهذه المنظمة في:ت الأتغير عربية( وقد ثب أخرىو عربية 
 الطرق لحماية مصالحهم  فضلأعمل و  الأعضاءين الدول توحيد السياسات النفطية ب

عن طريق تنسيق سياساتها  الأعضاءمع تحسين عائدات البترول لدول  الجماعيةالفردية و 
 البترولية العامة للاستفادة من هذه الثروة؛

  العالمية؛ الأسواقالنفط في  ارسعأالعمل على استقرار 
  ؛الأسعارو لى عمليات الاستخراج والنقل عفرض رقابة على ثروتها النفطية و 
 التصنيع.برات الفنية في مجال الاستغلال و طوير الخت 

 (IEA)للطاقةالوكالة الدولية -2
-1973،وعلى ارتفاع النفط عامي 1956زمة السويس عام أهذه الوكالة كرد فعل على  تأنشأ    

وجه رئيس  1974ففي مستهل  ،وبكتنظيم جهود الدول المستهلكة في وجه الألفرض توحيد و 1974
الكبرى المستوردة للنفط لحضور  الصناعيةحكومات الدول  إلىمريكية نيكسون الدعوة الولايات المتحدة الأ

 إطارفي  البديلة ةالطاقود مسبقة لتنمية مصادر ل جهدلب، 11/02/1974اجتماع في واشنطن في 
 (.OCEDالتنمية الاقتصادية)منظمة التعاون و 

قد ارتفعت و ،يسر ومقرها با أوبكمنظمة  أعضاءعية غربية من دولة صنا 18قد شملت في عضويتها و 
مج عمل الدول نة لصياغة برنايهدافها المعألقد سعت الوكالة لتحقيق و  .(1)دولة 24العضوية الى 

 هي:المستهلكة للطاقة و 
 لة بضغط الكفي الإجراءاتتحقيق الطوارئ و  أثناءتقلالية النفطية تحديد مستوى مشترك من الاس

 الطلب وترشيد الاستهلاك؛
  العالمي؛دوريا حول السوق النفطية صياغة نظام معلومات يوزع 
  الطاقة الذرية والشمسية وغيرها؛تنمية الطاقة البديلة كتشجيع و 
 ،ثير في السوق ألغرض التلمواجهة طوارئ و  تكوين خزين من النفط يكفي لاستهلاك تسعين يوما

 .النفطية

                                                           
.189محمد بن بوزيان، مرجع سبق ذكره، ص  -

 (1)
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  يالعالم الاقتصاد المبحث الثالث: الأزمات البترولية في
 أسبابهاوتعددت  لأخرىصدمات اختلفت من منظمة و  أزماتة مرت سوق البترول في العالم بعد     

 .كبير على الاقتصاد العالمي أثرهاخلفت من ورائها نتائج كان و 
 1985-1973سعار النفط بين لأ: التطور التاريخي الأولالمطلب 

 (1974-1973) الأولىالنفطية  الأزمة:أولا
 وابكمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول  أعضاء،عندما قام 1973اكتوبر 15في  بدأت الأزمة    

العربية المحتلة في  الأراضيعلى الانسحاب من  لإجبار إسرائيلحضر نفطي لدفع الدول الغربية  بإعلان
النفط، بعد  أسعار آليةفي ضبط  نفوذهمعلى استخدام  أعضاء أوبكفي نفس الوقت اتفق و ،1967حرب

"في وقت سابق من ذات السبع الأخواتعليها " أطلقفشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى التي 
 الشهر.
 أربعمقدار  إلى، ليصل رالسوق ارتفع بشكل كبير على الفو  في سعر البترولنتيجة لهذا فان  و        
الدول  لذاتوالسعر  الإنتاجم في بداية التحك إلاما هو  الأوبكعليه  أقدمتن ما أوهذا يعني مرات 

 المنتجة بعدما كانت تعاني من سيطرة الشركات النفطية، فكان بذلك نهاية عصر النفط الرخيص.
مع الحضر العربي على النفط أدت إلى تعميق الأزمة النفطية التي نتج  ،الأسبابلقد تضافرت جملة من 
 ، ومن بين هذه الأسباب نذكر:عنها التهاب الأسعار

 انخفاض قيمة الدولار: -1
ة على أسعار المنتجات بصفة عامة لها تأثيرات قوي الأمريكيالعملات الرئيسية خاصة الدولار  إن     

معرفة التغيرات  أساسهان لسعر البترول قيمة حقيقية واسمية يمكن على أالبترول بصفة خاصة، حيث و 
البترول  أسعارن يصاحبه ذلك ارتفاع في أالحقيقية فاذا حدث انخفاض في قيمة الدولار فمن الضروري 

ن لقيمة الدولار قدرة شرائية أالاسمية حتى تحافظ على قيمتها الحقيقية، والعكس صحيح، وهذا مايعني 
هو الأكثر تداولا في مختلف أنحاء  علمنا ان الدولار إذاتخضع على أساسها أسعار البترول، خاصة 

مريكية عن بالمائة بسبب تخلي الولايات المتحدة الأ 8انخفاضا بنسبة  مريكيالأالعالم، فقد شهد الدولار 
بسبب المشاكل التي كان يعاني منها  1973لذهب، حيث استمر الانخفاض حتى سنةل تحويل الدولار
 .(1)قيقيةالح الأسعارثر على أمريكي مما الاقتصاد الأ

 المنافسة العالمية على الطاقة: -2
لقد ساعد سعر البترول الرخيص بعض الدول الصناعية على النهوض بصناعتها، خاصة في ظل      

خصائص البترول المتعددة التي تميزه  أخرى، ومن جهة الأخرىتزايد استهلاك البترول بمصادر الطاقة 
عامة، فان  عدة وبصفةعن باقي المواد الطاقوية، والتي تضمن له الاستخدامات المتعددة في مجالات 

                                                           
(1)

 74،، ص: مرجع سبق ذكرهموري سمية،  -
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كبر كمية من البترول الرخيص الذي يسمح لها أالدول الصناعية الكبرى تتنافس فيما بينها للحصول على 
تعاني اقتصادياتها من الشلل بسبب مخلفات الحرب العالمية  برفع مستوى نموها الاقتصادي، بعدما كانت

من  أعضاء الأوبكدول  بإقدامسمح بزيادة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة لكن  الثانية هذا ما
 أصبحتوضعية صعبة، حيث  أمامتقليص التموينات البترولية، وجدت الدول الصناعية الكبرى نفسها 

 احة من البترول لتلبية احتياجاتها مقابل السعر الذي تحدده الدول المنتجة.تستورد الكميات المت
 :الأوبكتضاعف قوة  -3

فرض نفسها نظرا لمحدودية  الأوبك أعضاءضغوطات الشركات النفطية الكبرى لم تستطع دول  أمام     
دولة  13يمثلها  أصبحجدد، حيث  الأوبك بأعضاء، لكن مع بداية لكن مع الستينات تعززت الأعضاء

على المعروض النفطي في  التأثيركبيرة، هذا مامكنها ن قدرة  إنتاجيةدول عربية ذات طاقة  07منها 
 السوق العالمي.

  الأولىالنفطية  الأزمةنتائج: 
 الأوبكالدول الصناعية الكبرى على حد سواء، فدول النفطية على الدول المنتجة و  الأزمة أثرتلقد        

سنة،هذا نتيجة المنافسة التي  11بعد   %30.3الى  %54.8تقلصت حصصها في السوق النفطية من 
قامت برفع إمداداتها النفطية في السوق ث استغلت الوضعية و يفرضتها دول منتجة للنفط خارج الاوبك، ح

ج الاوبك للنفط خار هذا نتيجة المنافسة التي فرضتها دول منتجة ، (1)نظرا للمستوى الذي بلغته الأسعار
النفطية في السوق النفطي نظرا للمستوى الذي بلغته  إمداداتهاقامت برفع حيث استغلت الوضعية و 

 .الأسعار
طر عليه الشركات النفطية النفطي الذي كانت تسي الإنتاجتحكمها في بهم وبك حققت الأالأ أن كما     

 منتجة وبشكل سلبي على الدول الصناعية الكبرى.زمة أثرت بشكل ايجابي على الدول الفهذه الأالكبرى،
النفط شجعت العديد من الدول على عمليات  رأسعاستويات العالمية التي بلغتها فان الم الى هذا إضافة
 إنتاجيةعن اكتشاف حقوق هامة وبطاقة  أفرزتالمكسيك التي والتنقيب خاصة في بحر الشمال و  البحث

ما فيما يخص توزيع أكبيرة، علاوة على ذلك فان الاستهلاك العالمي من النفط قد سجل زيادة معتبرة، 
كان يباع  1970نه في عام أعلى سبيل المثال  رل لصالح الدول المنتجة، حيث نذكالريع النفطي فقد انتق

مستهلك النهائي بعد استقطاع دولار لل 6.07 الأوروبيةبرميل البترول المكرر من البترول لدول المجموعة 
دولار للبرميل،  1.42 إلىما الدول المنتجة التي كانت تحصل على ريع صافي يصل أالتكاليف،  إجمالي
ما المجموعة أدولار للبرميل،  18.90على ريع صافي يصل الى  1975تحصل في سنة  أصبحت
 .(1)يلدولار للبرم 27.90فقد بلغ البرميل للمستهلك النهائي  الأوروبية

                                                           
(1)

، مدكرة مقدمة ضمن  VARة الكلية في الجزائر باستخدام منهجية العلاقة بين سعر البترول و بعض المتغيرات الاقتصاديبوعوينةمولود، -

 20ص:  2009/2010متطلبات شهادة الماجستير، تخصص اقتصاد كمي، جامعة الجزائر، 
(1)

 .14، ص: 2011، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 1، طالنفط العربي خلال مستقبل المنظورحسني عبد الله،  -
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وجودها  إثباتمن  الأخيرة، وتمكن هذه الأوبكارتفاع العوائد النفطية لدول  1973صدمة  آثار برزأمن و 
 ك من خلال الجدول الموالي.تضح الزيادة في مداخيل دول الأوب، وتفي الساحة الدولية

 (1975-1972خلال الفترة ) الأوبك العوائد النفطية لبعض دول :(01) الجدول رقم
 السنوات  1972 1973 1974 1975

 الدول

 السعودية 3107 4340 22574 22676
 الكويت 1657 1900 7000 7500
 قطر 255 409 1600 1700
 الجزائر 700 300 3700 3375
 ليبيا 159 230 600 510

 العراق 575 1843 5700 7500
 الإمارات 551 900 5536 6000

 75موري سمية، مرجع سبق ذكره، ص:  :المصدر

 (1980- 1979النفطية الثانية ) الأزمة: ثانيا
سعار البترول التي سجلت ارتفاعات لم تكن أ نقطة تحول كبرى في تاريخ تطور 1979تعتبر سنة 

العمال  إضرابقصى وهذا بسبب أحد  إلىسعار لأزمة بترولية نتيجة ارتفاع اأمتوقعة، حيث شهد العالم 
ما أدى  1979 في بداية عام الإيرانيةا الثورة عقبتهأ، ثم 1978في مصافي النفط في نوفمبر  الإيرانيين

مليون برميل، وباعتبار هذا البلد  1.5مليون برميل الى  6من  الإيرانيةالنفطية  الإمداداتنقص  إلى
، حيث الأسعارعلى السوق النفطي ومن ثم  التأثيربها مكن هذا من  لا بأس إنتاجيةيمتلك طاقة 

مثل  الأمريكيوفي ظل ظهور عملات رئيسية قوية ومنافسة للدولار  بالمائة، 50بنسبة  الأسعارتضاعفت 
عضاء أاتفاقية بريتن وودز من طرف وزراء المالية لدول  إلغاءبسبب  الألمانيالفرنك الفرنسي، والمارك 

المباشر  الأثرحدودها القصوى، والتي كان لها  إلىرة الشرائية للدولار صندوق النقد الدولي، انخفضت القد
 .طبمعنى انخفاض السعر الحقيقي للنفسعار النفط، أعلى 
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 1985-1970: تطور اسعار النفط لدول الاوبك خلال الفترة (02) جدول رقم
 السنوات السعر دولار/برميل

2.1 1970 
2.6 1971 
3.1 1973 

10.4 1974 
12.6 1977 
12.9 1978 
29.1 1979 
31.7 1982 
28.1 1984 
27.5 1985 

 .2008، سنة 34تقرير الامين العام السنوي لمنظمة الاوابك، العدد  المصدر:
 

 نتائج الأزمة النفطية الثانية:
لقد كان للازمة النفطية الثانية الأثر القوي على دول الأوبك، خاصة فيما يتعلق بحصتها في السوق     

أي بمعدل انخفاض  1981في سنة % 39إلى حوالي  1980سنة % 49النفطية، حيث انخفضت من 
 ، في السوق النفطي وواصلت حصتها في السوق النفطي في الانخفاض إلى أن بلغت%10سنوي قدره 

 من الإنتاج العالمي. %33نسبة  1982سنة 
 1979مليار دولار مقارنة بسنة  264بحوالي  1980اما بالنسبة لمداخيل مجموع الاوبك فقد قدرت سنة 

مليار دولار، حيث ان هذه الموارد المالية الهامة مكنت العديد ن دول الاوبك  80حيث قدرت مداخيلها ب
نهوض باقتصادياتها كما هو الحال بالنسبة للجزائر، خاصة و ان معظم من استغلالها في عملية التنمية لل

هذه الدول كانت تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة، وبمضاعفة مداخيلها من الجباية البترولية 
 .... الختمكنت هذه الدول من تحسين مستوى معيشة السكان و التخفيف من مشاكل البطالة والفقر

تحسنا كبيرا في العلاقات التجارية بين الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية الكبرى، وذلك  بالمقابل نجد
بارتفاع واردات الدول المنتجة للنفط من سلع وخدمات الدول الصناعية الكبرى نتيجة ارتفاع عائداتها 

 .%50النفطية، وقد سجلت اسعار مبادلات النفط الخام بالسلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 
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 (1998 -1985) البترول لأسعاراريخي ب الثاني: التطور التالمطل
 (1986-1985)زمة النفطية العكسية : الأ أولا

سنة تاريخية في تطور السوق البترولية العالمية، والتي تمثل النهاية الصغرى  1986تعتبر سنة        
بداية الثمانينات  ذمستوياتها، حيث ومن أدنى إلىالمحروقات سعار أن تدهورت أسعار البترول،بعد ألدالة 
 إلىهي الدول المنتجة المصدرة للنفط، ول من سوق يتحكم فيها البائعون و سوق النفط الدولية تتح بدأت

ة المشتراسوق يتحكم فيها المشترون، وهي الدول الصناعية المستهلكة، الذين باتو يتحكمون في الكميات 
 الأزمةحيث سجلت  السابقة الأزمةوهنا يكمن الاختلاف بينها وبين  قل للنفط،أسعارا جديدة أ يفرضونو 

مستويات مرتفعة جدا نتيجة  الأسعارين سجلت ،أثارا سلبية على الدول الصناعية المستهلكة للنفطآالسابقة 
السلبي على الدول المنتجة للنفط  الأثرالتي كان لها 1986زمة أ النفطية، على عكس الإمداداتانخفاض 

مستويات متدنية، بسبب زيادة المعروض النفطي على الطلب النفطي، وعلى  إلىسعار الأنتيجة انخفاض 
، رالآثاتختلف عن سابقتها من حيث  لأنهاالنفطية العكسية  الأزمةاصطلح عل تسميتها  الأساس هذا 
فط، غير ان هذا السبب لكميات المطلوبة والمروضة للنالذي يتعلق بين االسبب الرئيسي مشترك و  أنرغم 

 همها:أثرت على توازن الكميات، ونذكر أخرى أعوامل كان نتيجة 
  الأوبكمنظمة  أعضاءالغش الممارس بين: 
ملون برميل في اليوم وفرضت نظام  17حددت منظمة الأوبك حصتها ب  1983في سنة      

ذلك حتى تبقى عند المستوى الذي يتناسب مع احتياجاتها، والتطورات  أعضائهاالحصص على جميع 
ورفعت إنتاجها، ن بعض الدول لم تحترم حصصها الإنتاجية المحدد أ إلاالحاصلة في الاقتصاد العالمي، 

 .(1)برميل في اليوم 200000حصصهما بزيادة قدرها  ولييببانيجيريا   رفعت المثالفعلى سبيل 
ولعبت العربية السعودية الدور الفعال للمحافظة على مستوى إنتاج يتناسب مع الأسعار باعتبارها من  

 بأنمليون برميل في اليوم، لكن رأت  6اكبر الدول المنتجة، حيث كانت السعودية تعمل بطاقة تصل إلى 
بالتالي فان النفط و  ،دولارات 3تخفيض سعر نفطها ب  ىإلالذي دفعها  الأمرحصتها في السوق تقلصت 

عند  الأوبكقل من السعر الرسمي المحدد من طرف أدولار للبرميل وهو  25.11العربي الخفيف قد بلغ 
حقيقية في تحديد الكميات المنتجة التي لم تحترم  أزمةالاوبك عرفت  أن أي، 1985دولار سنة  28حدود 

 من طرف الدول وحتى السعر المتفق عليه. 
 1998النفطية سنة الازمة : ثانيا
حدوث اختلال كبير في  إلى أدتعدة ظروف  إلىتعرضت السوق النفطية العالمية  1998في سنة      

ثرت على حجم الاستهلاك فانعكس أزمة اقتصادية أسيا آالعرض والطلب، فمن ناحية الطلب عرفت دول 
 الأوبكلنفطية لدول ا الإمداداتما من ناحية العرض النفطي فقد ارتفعت أذلك سلبا على مستوى الطلب، 

                                                           
(1)

-chemseddine chitour, lapolitique et la nouvel ordre pétrolière international ,Ed Dahleb 1995, p :171 
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في رفع مستوى المخزونات  مليون برميل يومي، وقد ساهم ذلك 27.5رميل يومي الى بمليون  25من 
 12.3حدود  إلىفانخفض السعر  .النفطية للدول الصناعية مما ساهم في زيادة الاختلال في سوق النفط

 .دولار للبرميل
بحيث انخفضت عائدات الدول ، ى اقتصاديات كافة الدولعل 1998 زمة النفط عامأثرت قد أو    

ثر على ألى اقتصاديات الدول المنتجة مما ثارا بالغة الضرر عآالنفط  أسعارالمنتجة، فكان لتدهور 
 76.1 إلى عاممليار دولار 108.9وبك انخفضت النفطية من لأاعضاء في الأعائداتها، فالدول العربية 

 .1999مليار دولار عام 
سعار البترول في التراجع من أت أبد 1997شركات البترولية، ففي بداية  عامال أرباحانخفضت كما     

، فظهر ذلك 1999دولار للبرميل في بداية عام 10اقل من  إلىدولار للبرميل حتى وصلت  24حوالي 
بالشركات  دىأهذا ما ، 1999من عام  الأولية في النصف الشركات النفطية العالم أرباحعلى تراجع 

 .الإنتاجالاندماج من اجل تخفيض تكاليف  إلىالبترولية العالمية 
غير  ومن الأوبكدول  إنتاجبسبب خفض  17.5 إلىوارتفع السعر  الأوضاعتحسنت  1999وببداية 
 (1)دولار للبرميل 27.6 إلى 2000، فوصل السعر سنة الأوبك

 (2008-2004)النفط  لأسعارالمطلب الثالث:التطور التاريخي 
اختل التوازن الفعلي بين العرض والطلب وظهر ذلك بفعل النمو الاقتصادي العالمي  2004بداية        

 مليون 3القوي وتسارع وتيرة التنمية في البلدان النامية مثل الصين الهند والبرازيل. فالصين مثلا استوردت 
 إلىمليون برميل وهو ما أدى  13لايات المتحدة الأمريكية نحو الو  استوردتبرميل يوميا، في حين 

 يعود لعدة أسباب منها: 2004اختلال توازن السوق في سنة 
 ته السابقة؛بمستوياإنتاج فنزويلا والعراق ونيجيريا لم يعد  -
 تراجع حاد في الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول أخرى خارج منظمة الأوبك؛ -
 الجانب )بما في ذلك المحتملة الجيوسياسية الاضطرابات فتوقع جانب العرض، توقعات السوق ،من -

  .في الأذهان هو موجود وكذا شبح بلوغ الذروة النفطية من الناحية الجيولوجية الإيراني(

 أنه يمكن أيضا بين 2005في عام "Katrina" من إعصار كاترينا الولايات المتحدة ضرر كما أن -

 أن تشير التقديرات إلى جانب الطلب، من لتعطل الإمدادات.أما سببا تكونللظواهر المناخية أن 

 .الطلب في النمو المتواصل حافظ على الدول النامية تقدم
في المناطق الرئيسية  النمو الاقتصادين فإ الثانية،الصدمة النفطية  فيعلى عكس ما حدث ف و بالمقابل،

 لم يكن بدافعالذي  الارتفاع المستمر للأسعاربتأثر يلا نه أبدا في العالم )الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا( 
 : الجديدثلاثة أسباب لهذا الواقع و توجد . (التي عملت على تخفيض الانتاج أوبك من

                                                           
(1)

 .2001، سنة 28تقرير الأمين  العام السنوي لمنظمة الأوبك، العدد  - 
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 تينمما كان عليه خلال الصدم بكثير، هو أقل  2008-2004الفترة  ن الاقتصاد العالمي، فيأ -
 1000من النفط لإنتاج  ينحوالي برميلل يحتاجالأمر كان  ،1980في عام ف .الأولى و الثانية تينالنفطي

 الاقتصاد والنموف إذن  .نفس القيمة لإنتاجبرميل  نصف وهاليوم ف االمضافة، أم ةالقيمدولار من 
  ؛يةالاقتصادي أقل عرضة للصدمات النفط

   اقتصاد إلىلتحول من اقتصاد "العرض" في اعملية الانفتاح على المنافسة وتنمية التجارة  مساهمة -  
  العملاء تدريجيا ؛أو قوة المستهلكين / تعزيز " الطلب" ، و

 يةعائدات النفطالجزء من  صرفالمالي الدولي بشكل كبيرو  شق، نما ال 2004و  1980بين عامي   -
 .النمو المالي العالمي تغذيةإعادة تدويرها في النظام المالي و  والأخرى تمالاقتصاد الحقيقي ،  على

نفطية  صدمة، يمكن وصفها اليوم باسم " 2008-2004 في الفترةالتدريجية في الأسعار  الزيادةف    
 بين العرض و -الحقيقي والنفسي -التوازن  في ختلاللااب علاقةفي الأصل صدمة ذات  ت" كانثالثة

 .الطلب
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 خلاصة:

توصلنا إلى الوزن الاقتصادي الكبير الذي يلعبه البترول او كما يحلو  من خلال هذا الفصل       
للبعض تسميته بالذهب الأسود، لما له من أهمية على الصعيد: الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي 

 وباعتباره مصدرا للإيرادات المالية.
ونظرا لأهمية المورد في اقتصاديات الدول وكغيره من السلع الإستراتيجية، يخضع البترول إلى العديد      

من المتغيرات التي جعلت أسعاره تتضارب في الأسواق العالمية بين عوامل اقتصادية متمثلة: في العرض 
 غير اقتصادية كالتنظيمات الدولية والعوامل الجيوسياسية. وأخرىو الطلب 

أزمات عالمية هزت اقتصاديات الدول الصناعية والنامية على حد سواء  أسعارهحيث شكلت تقلبات   
 .وخلفت أضرارا تطلب إعادة إصلاحها فترات من الزمن
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 تمهيد:
قواعد الاقتصاد الوطني، خاصة وان الجزائر  إرساءيلعب قطاع المحروقات دور مهم في بناء و        

هذه الثروة كانت محتكرة من طرف الشركات  أنتمتلك ثروات طبيعية هامة تتمثل في موارد الطاقة، غير 
و استغلالها لفائدة الاقتصاد الوطني من اجل  التأميماسترجاعها عن طريق  إلىمما دفع بالجزائر  الأجنبية

 صناعة وطنية قوية.
اقتصادها و تنميته، ليس  إدارةوتواجه الجزائر و كغيرها من البلدان المنتجة للنفط تحديات في كيفية       
لان النفط مادة ناضبة يجب  إنماقلبات السريعة لأسعار النفط و التي من الصعب التنبؤ بها، و فقط للت

  التخطيط لوقت نفادها،
استنادا لما سبق يتسنى لنا الحديث في هذا الفصل عن التطور التاريخي لقطاع المحروقات في      

 2016-2008البترول للفترة  أسعاركذا تبويب النفقات في الجزائر و دراسة تحليلية لتطورات الجزائر و 
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 المبحث الأول:النفط و النفقات في الجزائر
اعتبر النفط الخام في الجزائر مند الاستقلال وحتى الوقت الراهن ، المصدر الأساسي للدخل        

والتجارة الخارجية ، وعلى عوائد النفط تعتمد تمويل عملية التنمية الاقتصادية والإنفاق الجاري، وهنا تكمن 
لوقت وهو النفط الخطورة على الجزائر بسبب اعتماد إحصائها على مصدر أساسي  وناضب في نفس ا

 وعدم توفر مصادر  متنوعة ودائمة للدخل الوطني .
 المطلب الأول : التطور التاريخي للنفط في الجزائر

جيولوجيا يتواجد النفط بالجزائر مند القدم وكان يلاحظ على سطح الأرض وتستغل " عيون النفط "     
وطوال هذه العصور ، كان  (1)لعرب والأتراك منذ العهد الفينيقي ثم العهود التالية  لها من الرومان وا

 النفط في شكله الخام يستعمل في أغراض مختلفة.
أما من حيث الاكتشاف التجاري  و بداية الاستغلال الصناعي للنفط في الجزائر  فقد كان مع بداية      

مؤشرات نفطية  القرن العشرين  حيث  حفرت في شمال البلاد بعض الآبار القليلة العمق بعد ملاحظة 
،  1915كانت بادية على سطح  الأرض مثل بئر نليوانين ) جنوب غرب غليزان( المكتشف حوالي سنة 

وواد قطرين ) جنوب سور الغزلان ( هذه الاكتشافات الأولية  كانت عرضية ولا تدخل ضمن مخطط 
، 1965فعلي للجزائر، فكان عام البحث والتنقيب أما تاريخ إنتاج النفط والذي يمكن اعتباره تاريخ النفط ال

وقد تم اكتشاف أول بئر بترولية هامة في الصحراء الجزائرية هو حقل"عجيلة"، وفي نفس السنة تم 
وهي السنة  1956اكتشاف اكبر الحقول البترولية في الجزائر وهو حقل "حاسي مسعود" وذلك في جوان 

الت الاكتشافات وبدا الإنتاج والتصدير الذي تطور التي يؤرخ بها لبداية عهد البترول في الجزائر. ثم تو 
 .1962مليون طن سنة  20,7الى1958مليون طن في سنة  0,4من 
تتضح  بدأتبعد الاستقلال مباشرة بحثت الجزائر على بسط سيطرتها على ثروتها النفطية التي      

مكانتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني، فكانت الخطوة الأولى بتأسيس الشركة الوطنية 
  36/491وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 31/12/1964وذلك بتاريخ  SONATRACHسونطراك

وذلك حتى تكون وسيلة لتحقيق الأهداف المسطرة خاصة كسر احتكار    31/12/1963المؤرخ في 
 كات  الأجنبية والفرنسية خاصة على معظم الأنشطة البترولية.وهيمنة الشر 

اتسع نطاق عملها ليشمل كافة  22/09/1966الصادر بتاريخ  292-66وبموجب المرسوم رقم    
"الشركة  أصبحلها وتغيير اسمها الذي  الأساسيمراحل صناعة المحروقات، من خلال تعديل القانون 

     400 إلىمليون دينار  40من  رأسمالهايق المحروقات"، مع ارتفاع ، نقل وتسو إنتاجالوطنية للبحث، 
 SN)الحكومة الجزائرية في الشركة) أسهممن دفعات نقدية وقيمة  أساسامليون دينار والمتكون    

REPAL (و(Camel .ومصفات الجزائر 

                                                           

.26عيسى  مقليد ، مرجع سبق ذكره، ص  - (1)  



(2016-2008الفترة)الفصل الثالث :اثر تقلبات أسعار البترول على السياسة الانفاقية في الجزائر خلال   

 
58 

وفير الشروط وقت ممكن، وت بأسرعو نتيجة لتصميم الجزائر على استرجاع ثروتها من المحروقات 
تقوم بدورها القيادي في عملية التصنيع وتنمية الاقتصاد الوطني. فقد  أنالملائمة لهذه الشركة الوطنية في 

تطور نشاطها تدريجيا ليشمل كافة مراحل صناعة النفط والغاز في  أناستطاعت خلال سبعة سنوات فقط 
 نجازات متلاحقة.الجزائر وذلك عبر مجموعة مراحل متميزة وخطوات متصاعدة وا

من مجموع المساحة قيد  %65حصتها من مساحات التنقيب  أصبحتطوات، خطيها لعدة خومع ت    
ارتفعت مساحات التنقيب الموضوعة تحت تصرفها بحيث  1970، وفي عام 1969البحث والتنقيب سنة

  %92تصل حوالي  عمالللأ ذالمنف سها وبوسائلها الخاصة بدورالتي تقوم فيها بنف المناطق أصبحت
 (1) %100والى 
 المحروقات:  تأميم
التي اتبعتها عدة دول نامية لتحقيق سيادتها على ثرواتها المحلية  الأساليباحد  التأميميعتبر     

قطاع نفطي تتحكم فيه العناصر الوطنية. وقد  إقامةالكبيرة، بهدف  ةالمستنزفة من قبل الشركات النفطي
 تلخيصها من خلال الجدول الموالي:بعدة مراحل يمكن  التأميممرت عملية 

 قطاع المحروقات الجزائري تأميم(: مراحل 3رقم) جدول

 
-2001: عصماني مختار:دور الجباية البترولية في تحقيق النمو المستدام في الجزائر من خلال البرامج التنموية )المصدر
(، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 2014
 92، ص:2013التسيير،

                                                           

، مذكرة مقدمة ضمن -دراسة تحليلية-2009-1986قطاع المحروقات الجزائري  الاقتصادية في الإصلاحاتحاج قويدر عبد الهادي،  (1)-
 23، ص: 2012في الاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران،  الماجستير متطلبات شهادة

للتوزيع  أمريكيتينشركة البيع التابعة لشركة بريتش بتروليوم وفرض الرقابة على شركتين  تأميم 1967
 و التكرير

 التي تعمل في مجال التسويق التخزين والنقل الأجنبيةللشركات  بالتأميميقضي  أمرصدر  1968ماي 13
اكتوبر  19

1968 
وملكية الدولة  للأعمالسونطراك بدور المتعهد الرئيسي  اتفاقية جيتي، نتج عنها قيام أبرمت

 للغاز الطبيعي
 إنتاج)باستثناء الفرنسية( العاملة في مجال الأجنبيةصدرت قرارات تقضي بتاميم الشركات  1970

 الجزائر البترول ولم يتسن من هذا القرار غير شركة جيتي التي وافقت على شروط
24 

 1971فيفري
لغاءمنابع الغاز الطبيعي  تأميمالشامل للصناعة البترولية،  بالتأميمصدر قرار  عقود  وا 

الرئيسي لجميع العمليات البترولية ورفع نسبة  المنفذسونطراك دور  الامتياز.منح شركة
 %50 إلىمشاركتها 
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 لسونطراك الحق في: أصبح التأميموبموجب هذا 
  الغاز. تأميم 

 كما قدمت الجزائر مقابل هذه القرارات الضمانات التالية: 
 .تمويل السوق الفرنسي بالبترول الجزائري مضمونا بسعر السوق 
  " فيرفع لها التعويض بالنفط الخام .يتيجتقديم تعويضات الشركات الأجنبية باستثناء شركة " 

 من ولكن الجزائرية، التأميم قرارات من فقط ليس استخلاصها، يمكن التي الرئيسية النتائج أما   
 (1) :فهي لاحقا، للنفط المصدرة الدول من العديد بها قامت التي عامة التأميم حركات
 منذ أصبح قد النفطية وارداتها تأمين بأن إحساسا المستهلكة الصناعية للدول أعطت التأميمات إن     -
 السابق في تسيطر كانت التي خاصة الأمريكية الكبرى الشركات مراقبة تحت النفط يعد لم إذ مهددا، الآن
 المتحدة وقد الولايات خارج البترول من النفطية الصناعة حلقات من  80 %و  70% بين يتراوح ما على

 سيطرتها؛ خارج النفط صناعة من العليا الحلقات الآن أصبحت
 السوق هذه تحولت قليلة سنوات ففي النفطية ، السوق هيكل -وبسرعة-مباشرة  أصابت التأميمات    -
 برأسين أو بقطبين سوق إلى الجنسيات المتعددة الشركات رقابة تحت عموديا مدمجة سوق من جذريا

 الدول رقابة تحت الخام( للبترول والنقل والاستغلال والإنتاج )الاستكشاف العليا الحلقات نشاط فأغلب  
 هذه .العالمية الشركات رقابة تحت والتوزيع( التكرير التخزين و )النقل السفلى الحلقات اغلب أما المنتجة،
 النفط؛ أسواق في الاستقرار عدم وراء ما بطريقة كانت الجديدة الوضعية

 الدول فإن فقط، المالي الربح تعظيم الأساسي همها كان التي الأجنبية الشركات من العكس على   -
 اجتماعية، اقتصادية، :مزايا على للحصول أيضا تسعى كانت الأرباح زيادة إلى تهدف التي الوطنية 

 وعسكرية؛ سياسية
 ذلك وانعكس حقيقية كقوة العالم حسابات في للبترول المصدرة الدول التأميم قرارات أدخلت لقد  -

 التأثير أعطى إذ النفسي، الجانب على حتى بل السياسي الاجتماعي، الاقتصادي، كيانها على
حساسها بنفسها ثقتها رفع في المنتجة للدول كبيرة قوة للتأميم السيكولوجي  قلاع أقوى مقارعة في بقدراتها وا 

 العالمية، الاحتكارية الشركات أقوى من شركات عليها تسيطر التي البترول قلعة وهي الاستعمارية الدول
 بالخطر؛ تنذر مجازفة يعتبر حينه في التأميم إعلان كان أن بعد
 السبعينيات بداية في مرات أربع من بأكثر البترول أسعار ارتفاع أن السائد الاعتقاد من فبالرغم ولذلك،  
 التي  -التأميم حركة أن هي الحقيقة لكن النفط، تاريخ في الكبير التحول هو الأولى البترولية الصدمة بعد

 أسهم و أغلب النفط حقول ملكية فتحويل  .مسيرته في الفاصل التحول هي  -معها متزامنة تقريبا كانت

                                                           
 . 32عيسى مقليد، مرجع سابق ،ص  (1)
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 من البترول صناعة في السابقة العمل قواعد تماما غيَر المضيفة الدول ملكيات إلى العالمية الشركات
 والتنظيمية القانونية والاقتصادية الناحية

 : تصنيف النفقات العامة في الجزائر: المطلب الثاني
 dépenses deيتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر إلى قسمين : نفقات التسيير 

fonchonnemments    ونفقات التجهيزdépenses  d’équipements   وهذا  مانصت عليه
( بحيث نصت على ما يأتي : " الميزانية هي الوثيقة 90/21المادة الثالثة من قانون المحاسبة العمومية ) 

) ومنها نفقات التجهيز    التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار
 .(1)العمومي والنفقات بالرأسمال( وترخص بها " 

على" توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت  84/17من القانون  20و تنص المادة 
تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير وكذا المتصرفين العموميين الذين يتحملون مسؤولية 

 .(2)العمليات المخططة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار
السابقتين نلاحظ أنه يتم تقسيم ) تصنيف وتبويب( النفقات العامة في الجزائر ومن خلال نص المادتين 
 إلى قسمين رئيسيين هما:

هي تلك النفقات التي تخصص للسير العادي والطبيعي لمرافق الدولة ، تدفع   أولا: نفقات التسيير
النفقات التي لا ينجز  للمصالح العمومية والإدارية مهمتها ضمان استمرارية سير مصالح الدولة من وهي

عنها أي قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني أي أنها لم تقم بعملية إنتاج أي سلعة حقيقة وهذا النوع 
 .(3)موجه لتسيير هياكل الدولة، حيث توزع حسب الدوائر الوزارية في الموازنة العامة 

مادة على: " تجمع نفقات التسيير نفقات التسيير حسب نص ال 84/17من القانون  24وقد قسمت المادة 
 : (1)في أربعة أبواب هي

 الباب اّلأول: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات 
وهي عبارة عن اعتمادات ممنوحة لتغطية أعباء الدين العام وكذلك الأعباء المحسومة من الإيرادات   

 ويشمل هذا العنوان على خمسة فقرات كالأتي:
 قرة الأولى: احتياط الدينالف -
 الفقرة الثانية: الدين الداخلي، الدين العائم -
 الفقرة الثالثة: الديون الخارجية : وهي خاصة بالعقود التي تبرمها الدولة مع حكومات اجنبية. -

                                                           
 ، المتعلق بقوانين المحاسبة العمومية،  11/08/1990الموافق ل  1411محرم  24المؤرخ في  90/21قانون  03المادة  الرسمية الجريدة -(1)

  .10/7/1984، الصادرة في 28العدد المتعلق بقوانين المالية ،الجريدة الرسمية ،  7/7/1984المؤرخ في  84/17قانون ،الجريدة الرسمية – (2)
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة  ماجستير ، دور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ، بوزيان عبد الباسط - (3)

 .177، ص: 2007نقود ومالية  ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف، تخصص:
  ه.، مرجع سبق ذكر 84/17قانون  -(1)
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 الفقرة الرابعة :الضمانات:  وتخص العقود التي تبرم بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية. -
 ) وهي ناجمة عن الانخفاض في الإيرادات(. الإيراداتالفقرة الخامسة: نفقات محسومة من  -

 الباب الثاني: تخصيصات السلطات العمومية : 
ويدرج ضمن هذا الباب الاعتمادات الموجهة لتسيير المؤسسات الإدارية ذات الطبيعة      

، مجلس المحاسبة، المحكمة العليا، الأمة السيادية)المجلس الوطني الشعبي، المجلس الدستوري، مجلس
 الأعلى، المجلس الأعلى الإسلاميالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الدولة، المجلس 

، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات لذا فان ة ........( من ناحية المستخدمين، الأجهزةللغة العربي
تقرر و  أنالثاني تجمع في ميزانية التكاليف المشتركة، وينبغي  و الأولالنفقات التي يتضمنها القسمين 

 عن تلك التي تطبق على بقية النفقات العامة. قواعد مختلفةتراقب حسب 
 الباب الثالث : النفقات الخاصة بوسائل المصالح 

 والمعدات والعتاد وتتكون من:  من ناحية المستخدمين الوزاراتوتتمثل في النفقات اللازمة لتسيير مصالح 
 : الموظفون ، مرتبات العمل.الفقرة الأول
 : الموظفون المعاشات والمنح.الفقرة الثانية
 : الموظفون ، التكاليف الاجتماعية.الفقرة الثالثة
 : الأدوات وتسيير المصالح.الفقرة الرابعة

 : أشغال الصيانة.  الفقرة الخامسة
 التسيير.: إعانات الفقرة السادسة
  : النفقات المختلفة. الفقرة السابعة

 الباب الرابع: التدخلات العمومية " 
يضم هذا العنوان أساسا التحويلات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية ومختلف عمليات الدعم 

الدعم  التدخلات و عملياتبوالمساعدة والتضامن كالنشاط التربوي والثقافي، والنشاط الاقتصادي المتعلق 
 المختلفة.

 ويضم هذا الباب سبعة فقرات كالآتي:  
 : التدخلات العمومية والإدارية .الفقرة الأول
 : النشاط الدولي) مساهمات في الهيئات الدولية(.الفقرة الثانية
 : النشاط التربوي والثقافي ) منح دراسية(.الفقرة الثالثة
 ت  والتدخلات .: النشاط الاقتصادي  و التشجيعاالفقرة الرابعة

 : النشاط الاقتصادي ، إعانات للمؤسسات ذات منفعة وطنية.. الفقرة الخامسة 
 : النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن.الفقرة السادسة
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: النشاط الاجتماعي، الاحتياط ) مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات ، القيام  الفقرة السابعة
  بإجراءات لحماية الصحة(.

الثالثة و الرابعة تقسم حسب الوزارات، حيث يحدد قانون المالية  بالأبوابو بالتالي فان النفقات المتعلقة 
عتمادات ثم يتكفل المرسوم بتوزيع هذه الإ للاعتمادات الموجهة لكل دائرة وزارية، الإجماليالمبلغ 

 حسب العناوين و الفصول بدلالة طبيعتها. الإجمالية
تقسم في الجدول"ب" الملحق بقانون المالية و  الأربعةكل نفقات التسيير المجموعة في هذه العناوين  إن

 .2016لميزانية التسيير لسنة  يبينه الجدول الموالي هو ما
حسب كل دائرة  2016توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة الجدول )ب(   (:04الجدول رقم )

 الوحدة: )ألاف دج(                                                            .         وزارية

 المبالغ  الدوائر الوزراية 
 7.904.677.000 رئاسة الجمهورية 

 3.437.925.000 ..………………………………………مصالح الوزير الأول 
 1.118.297.000.000 ..………………………………………………الدفاع الوطني

 426.127.386.000 ……………………………………والجماعات المحليةالداخلية 
 30.573.877.000  ………………………………الشؤون الخارجية و التعاون الدولي

 للبيان  …………الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية
 73.431.991.000 …………………………………………………………العدل
 95.399.378.000 …………………………………………………………المالية
 44.793.741.000 …………………………………………………………الطاقة

 5.349.818.000 ………………………………………………الصناعة والمناجم
 254.253.914.000 ………………………الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 

 248.645.702.000 ……………………………………………………المجاهدين
 26.033.177.000 ..………………………………………الشؤون الدينية والأوقاف

 20.527.7754.000 .………………………………………………………التجارة 
 11.218.880.000 .…………………………………………………………النقل

 17.616.679.000  ..…………………………………………الموارد المائية والبيئة
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، 2015ديسمبر  31،الصادرة بتاريخ: 68: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العددالمصدر
  .37ص:

 ثانيا: نفقات التجهيز )الاستثمار(
وتسمى أيضا بميزانية التجهيز أو ميزانية الاستثمار ، وتتمثل نفقات التجهيز في النفقات التي لها طابع 

 الاستثمار.
فإذا كانت نفقات التسيير توزع حسب الوزرات فإن نفقات التجهيز أو الاستثمار توزع حسب قطاعات 

 . (1)وفروع النشاط الاقتصادي
 البناء ، النقل والسياحة.مثل: الزراعة والصناعة، الأشغال و 

                                                           

.48ص:  2005، دار هومة الجزائر، النظرية العامة وفقا للتطوراتعمر  يحياوي،  - (1)  

 19.085.89.000 ..……………………………………………الأشغال العمومية 
 12.302.786.000  …………………………………………والمدنيةالسكن والعمران 
 764.052.390.000 …………………………………………………التربية الوطنية

 312.145.998.000 ……………………………………التعليم العالي والبحث العلمي
 50.379.263.000 ..………………………………………التكوين والتعليم المهنيين

 226.484.929.000  .……………………………العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
 4.117.881.000 ……………………التهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية  

 19.056.672.000 .…………………………………………………………الثقافة
 118.830.888.000  ..…………………………التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

 243.408.000 ……………………………………………العلاقات مع البرلمان
صلاح المستشفيات  379.407.269.000 ……………………………الصحة والسكان وا 

 37.181.458.000 ………………………………………………الشباب والرياضة 
 19.369.240.000 .………………………………………………………الاتصال

 3.875.224.000 .……………………………البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
 4.359.144.400.000 المجموع الفرعي 
 448.187.600.000  ..……………………………………………التكاليف المشتركة

 4.807.332.000.000 المجموع العام 



(2016-2008الفترة)الفصل الثالث :اثر تقلبات أسعار البترول على السياسة الانفاقية في الجزائر خلال   

 
64 

وتسمى نفقات التجهيز بميزانية التجهيز أو ميزانية الاستثمار وذلك لطابعها الاستثماري الذي يزيد من 
إجمالي الناتج الوطني، فهي تتصف بالإنتاجية الكبيرة، مقارنة بنفقات التسيير، وذلك لأنها تقوم بزيادة 

  .(1)حجم التجهيزات الموجودة بحوزة الدولة
نفقات التجهيز حيث نصت على : " تجمع الاعتمادات  84/17من القانون  35وقد قسمت المادة 

المفتوحة بالنسبة إلى الموازنة العامة وفقا للمخطط الإنمائي السنوي ، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة 
 : (2)على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب هي

 الاستثمارات المنفدة من قبل الدولة؛ -1
 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ -2
 النفقات الأخرى بالرأسمال. -3

 وتجمع هذه النفقات الاستثمارية وتوزع على القطاعات الاقتصادية المراد تجهيزها على النحو التالي: 
 : المحروقات0القطاع رقم  -
 : الصناعات التحويلية01القطاع رقم  -
 : الطاقة والمناجم 02القطاع رقم  -
 : الفلاحة والري  03ع رقم القطا -
 : الخدمات04القطاع رقم  -
 : المنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية 05القطاع رقم  -
 : التربية والتكوين.06القطاع رقم  -
 : المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 07القطاع رقم -
 : المباني والسكن ووسائل التجهيز08القطاع رقم  -
 استثمارات أخرى .: 09القطاع رقم  -

نفقات التجهيز تدون في الجدول"ج" كما يوضحه الجدول الموالي لقانون المالية لسنة  أنحيث 
2016. 

 
 
 
 
 

                                                           
(1)

  179بوزيان عبد الباسط، مرجع سبق ذكره، ص:  - 
 .، مرجع سبق ذكره 7/7/1984المؤرخ في  84/17قانون  - (2)
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حسب  2016النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع الجدول )ج(  (:05الجدول رقم )
 الوحدة) ألاف دج(القطاعات                                                       

 اعتمادات الدفع  رخص البرنامج  القطاعات 
 الصناعة ..................................................
 الفلاحة والري..............................................
 دعم الخدمات المنتجة...................................... 

 والاقتصادية و الإدارية....................المنشآت القاعدية 
 التربية والتكوين............................................ 
 المنشآت القاعدية والاجتماعية  والثقافية..................... 
 دعم الحصول على سكن ..................................

 ...................... مواضيع مختلفة......................
 المخططات البلدية للتنمية..................................  

4.895.000 
198.261.576 
14.904.700 

441.308.514 
78.644.800 
32.703.237 
24.481.500 

800.000.000 
60.000.000 

7.373.410 
271.432.500 
36.223.667 

685.704.445 
159.757.147 
113.120.472 
469.781.674 
600.000.000 
60.000.000 

 2.403.393.315 1.655.199.327 .................................المجموع الفرعي للاستثمار
دعم النشاط الاقتصادي ) تخصيصات لحسابات التخصيص 
 الخاص وخفض نسب الفوائد(...............................

- 542.949.928 

 542.949.928 - البرنامج التكميلي لفائدة الولايات............................ 
 - - احتياطي لنفقات غير متوقعة............................... 

 230.505.000 239.005.000  .......................المجموع الفرعي لعمليات برأس المال
 773.454.928 239.005.000  ....................................مجموع ميزانية التجهيز

ديسمبر  31،الصادرة بتاريخ: 68: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العددالمصدر
 .38، ص:2015

ويلاحظ أن تقسيم ميزانية النفقات يخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصيص الاعتمادات ومعناها أن 
اعتماد البرلمان للنفقات لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه من أوجه 

لنفقات وزارة مليون دينار  30الإنفاق العام أي أنه  لا يجوز أن يوافق البرلمان مثلا على تخصيص 
الإسكان  تاركا للحكومة أمر توزيع هذا المبلغ على أوجه إنفاق الوزارة المختلفة من مركبات الموظفين 
ونفقات إدارة وصيانة مباني الوزارة واستثمارات في المشروعات التي تقوم بها وغير ذلك ، بل يتعين أن 

نفاق الوزارة وبمقتضى هذه القاعدة لا يوافق البرلمان على تخصيص مبلغ معين لكل وجه من أوجه الإ
يجوز للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده البرلمان  للنفقات الواردة في باب معين للإنفاق على موافقته  
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وبمفهوم المخالفة يجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخصص لبند من البنود الواردة في اعتماد باب 
 .(1)اب، ولا تختلف النفقات من وزارة إلى أخرىالإنفاق على بند أخر وارد في نفس الب

 تقسيمات النفقات العمومية  :(06رقم ) شكل
 
 
 

  
 

 ت السابقةالطالبة بالاعتماد على المعلوما إعدادالمصدر: من 

 في الجزائر: الميزانية العامةالمطلب الثالث:علاقة سعر النفط بنفقات 

النفط تؤثر على معظم اقتصاديات الدول ، حيث يؤدي هذا  أسعارالانخفاضات المتتالية في  إن    
العام في هذه  الإنفاقانخفاض العائدات النفطية و بالتالي انخفاض معدل  إلى الأسعارالانخفاض في 

لتمويل ميزانيتها و  للإيراداتجباية البترولية كمصدر الدول، لاسيما الدول التي تعتمد بنسب كبيرة على ال
 .%98منها الجزائر التي تعتمد على الجباية البترولية بنسبة 

العوائد النفطية و السوق العالمية للنفط، و النفقات  أيالعامة ترتبط بعوامل خارجية  الإيرادات إنوبما    
العامة ترتبط بعوامل داخلية تتمثل في برامج التنمية الاقتصادية و بالضغوط التضخمية في الاقتصاد فان 

 .العامة الإيراداتالحكومي بنفس نسبة انخفاض  الإنفاقلا ينخفض  أنمن المفترض 
يزانيات العامة للدول النفطية مظهور عجز في معظم ال إلى يالحكوم الأنفاقانخفاض  أدىو لقد     

حيث اثر هذا العجز على هيكل النفقات في الدول المصدرة للنفط، حيث ان هيكل النفقات الجارية لم 
وتتطلب   (2)،الإنمائيالاستثماري و  الإنفاقالذي تغير هو  إنمايصبه تغير بعد تقلص العائدات النفطية و 

التمويل، و  أوعادة  نفاقالإ صبإنقاصحيح المالي للتعويض و ذلك الت إلىجوء لالعجز الفي حالة حدوث 
يكون صعبا،  إنخلال مهلة قصيرة يكلف كثيرا و تخفيض المصروفات الجارية يمكن  الأنفاقتخفيض 

قد يعني التخلي عن  الرأسمالي الإنفاقخفض  أنشعبي، كما  بتأييدصورة مذمومة و لا يحضى 
النفط و تراكم  أسعارفي حالة ارتفع  إما،(3)حاسمة في تنمية البلد أهميةمشروعات قادرة على البقاء و لها 

                                                           
 ، مذكرةمصلحة المراقبة المالية لولاية الوادي : المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية دراسة حالةدور الرقابة لطفي فاروق زلاسي ،  - (1)

 2015-2014مقدمة  ضمن  متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ، ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة الشهيد حمة لخضر 
 . 28ص:

(2) 
، مدكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير في 2010-2000تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائراثر داود سعد الله،  - 

 28،ص:2011/2012، 3العلوم الاقتصادية،تخصص تحليل اقتصادي،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 
(3)

، العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيار في أداء ضبط و تعديل الميزانية العامة في الجزائر،صندوق ضبط الموارد في الجزائابو فليح نبيل، 

 255الاول، ص:

في الجزائر العمومية  النفقات  

 نفقات التسيير

 

 نفقات التجهيز
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المشاريع  زالفوائض المالية و نمو الجباية البترولية من جهة ثانية تتدخل الدولة بطريقة مباشرة لانجا
 من تصدير النفط: المتأتيةات المتزايدة سياسة توسعية( باستخدام العائد إتباعالضخمة)

’في الجانب الاجتماعي للإنفاق أساسيةفي القاعدة الهيكلية  استثماريةبرامج   

 استثمارات في قطاع النفط نفسه زيادة النفقات العسكرية -
 تسديد الديون  -

 و يمكن تلخيص ما سبق فيما يلي:
 في الجزائر النفط على النفقات العامة أسعار: انعكاسات ارتفاع وانخفاض (07)الشكل رقم

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على المعلومات السابقة
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 : العلاقة بين تقلبات اسعار البترول و النفقات في الجزائر الثاني المبحث 
أصبحت في المالية العامة الحديثة تحدد الإيرادات أولا وعلى أساسها يتم تحديد الإنفاق 
العام، ولما ارتبطت الدول الريعية من بينها الجزائر على مورد واحد في التصدير هو البترول 

 رهونة بتقلبات أسعاره في السوق العالمية . فإن ميزانيات  هذه الدول أصبحت م
 (2016-2008النفط ) أسعار: تطورات الأولالمطلب 

 2008إلى معرفة مسار تطورات أسعار البترول خلال الفترة من سنتطرق من خلال هذا المطلب       
 و أهم العوامل المؤثرة فيها وذلك وفق  الجدول التالي:  2016إلى 

 (2016-2008النفط في ) أسعارتطورات : (06)جدول رقم
 

 السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

سعر  98.96 62.35 80.35 112.92 111.49 109.38 99.19 52.79 42.33
البرميل 
 بالدولار

 المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على:
 (2016-2008قوانين المالية) -

- Source:British petroleum ,statistical review of world  Energy,London,(BP), 
(june 2016), p:30 

 (2016-2008) خلال الفترة النفط  أسعارتطورات  :(08الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول السابق :المصدر

 نلاحظ مايلي:والمنحى البياني السابق  من خلال ملاحظتنا للجدول 
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 :2009-2008بالنسبة لسنتي  -
مقارنة  32,5%بنسبة  2008شهدت أسعار سلة خامات أوبك ارتفاعا في مستوياتها خلال سنة        
 98,96إلى  2007دولار للبرميل سنة 74.66، حيث انتقل السعر الفوري لسلة الأوبك من 2007بعام 

دولار للبرميل  62.35مسجلة قيمة  2009 سنة خلال % 434,4، لتنخفض بنسبة 2008دولار سنة 
 .2008سنة 
يرجع السبب في هذا الانخفاض الحاد والمفاجئ للأسعار إلى تأثر السوق النفطية بتداعيات الأزمة و       

المالية العالمية التي لم تكن بمنأى عن التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وخلال فترة لم تتجاوز 
عار النفط عن المكاسب التي حققتها على مدى يفوق ست سنوات و نصف من بضع أشهر تخلت أس

مخيبا للآمال رغم كل الجهود المبذولة للخروج من  2009الارتفاع المتواصل، وجاء الربع الأول من سنة 
الأزمة خاصة في ظل زيادة مستوى الضبابية و عدم الثقة في الرؤى المستقبلية للاقتصاد العالمي  حيث 

، دول صناعية و نامية على حد سواء لنمو السالب مهيمنا على الاقتصاد العالمي و مجموعاته منكان ا
فقد أدى لنفط لللارتباط بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو على الطلب العالمي ونظرا 

ر النفط، انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب العالمي للنفط و منه انخفاض سع
مع توفر  2008من عام النفطية خلال ثلاث مناسبات  إمداداتهاخفض  إلى الأوبككما ساهم لجوء 

الفائضة لدى  الإنتاجيةارتفاع في مستويات الطاقة  إلى الأوبكالعرض من قبل المنتجين من خارج 
 إلىيؤدي  وهذا ما، الإمداداتو يساهم في تبديد مخاوف نقص  طمأنينةالذي يعطي  الأمر، وهو الأوبك
 .الأسعارتراجع 
دولار   80.35ارتفع سعر البرميل من النفط الى 2009خلال سنة  الأسعاربعد الطفرة التي عرفتها      

 النفط بصورة حادة و  أسعارانهارت  إن إلىمنحا تصاعديا  ذتأخ الأسعار تذوأخ، 2010للبرميل سنة 
من  الأولىالثمانية  الأشهرخلال  أيسنة واحدة  ، و في اقل من2014ومفاجئة مند منتصف العام 

 :سجلت على الاقتصاد الجزائري مؤشرات عديدة 2015
  ؛تراجع للعملة المحلية -
مليار دولار مقارنة  34 إلى % 52السلع مع تراجع العائدات النفطية ب ارتفاع الواردات من  -

 ؛2014بسنة 
، واستمر هذا 5%عند الاستهلاك ليلامس معدل التضخم  للأسعارعودة الارتفاع وكذا   -

بالرغم من  2016دولار للبرميل في جويلية  45.30الانخفاض خلال الشهور اللاحقة ليصل إلى 
 بعض الارتفاعات الطفيفة على طول الفترة.

 
 :وهنالك مجموعة من العوامل التي فرضت ضغوطا خافضة لأسعار النفط منها    
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مليون برميل يوميا إلى  4.2ظهور إنتاج النفط الصخري، حيث أضاف هذا المصدر حوالي   -
 سوق النفط الخام مما ساهم في حدوث تخمة من المعروض العالمي.

( من 2009-2008وعلى عكس ما قامت به منظمة الأوبك خلال فترة الأزمة المالية العالمية)      
ط مما ساعد على انتعاشها مجددا، فقد ركزت المنظمة خلال هذه خفض للإنتاج عقب انهيار أسعار النف

الفترة على الحفاظ على حصتها السوقية على حساب الأسعار، حيث قامت بزيادة الإنتاج بالرغم من 
فائض العرض العالمي وهو ما أدى إلى انخفاض جديد للأسعار.إضافة إلى هذا تراجع الطلب العالمي و 

 .دةالأسواق الصاعفي خاصة 
-2008في الجزائر) البترول على نفقات التسيير أسعار اثر تقلباتالمطلب الثاني: 

2016) 
 أداءالبترول وتغيرها من حيث قيمتها على  أسعارسنقوم من خلال هذا المطلب ببيان انعكاس تقلبات     

  2016 إلى 2008نفقات التسيير وذلك للفترة مابين 
-2008البترول ونفقات التسيير في الجزائر خلال الفترة) أسعارالعلاقة بين تغير  (:07جدول رقم )

2016) 
 السنوات  نفقات التسيير إجمالي سعر البترول الجباية البترولية

4088.6 98.96 2017.1 2008 
2412.7 62.35 2593.7 2009 
2905 80.35 2837.1 2010 

3979.7 112.92 3434.3 2011 
4192.0 111.49 4608.3 2012 

4399.99 109.38 4335.6 2013 
1577.73 99.19 4714.5 2014 
1722.9 52.79 4972.3 2015 
1682.5 42.33 4807.3 2016 

 
 الطالبة بالاعتماد على: إعداد: من المصدر         

 ( 2016-2008قوانين المالية للسنوات ) -
- Source:British petroleum ,statistical review of world  Energy,London,(BP), (june 

2016), p:30 
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: منحنى بياني يوضح تطور اجمالي نفقات التسير والجباية البترولية خلال الفترة) (09الشكل رقم )
2008-2016) 

 
 :نلاحظ (07( والشكل رقم )04)رقممن خلال الجدول 

 : 2009و  2008السنتين   
وبالتالي انخفاض الجباية البترولية كما هو  62.35 إلى 98.96من  رغم انخفاض سعر البترولف     

إلا إن نفقات التسيير قد سجلت  مليار دولار 2412.7 إلى 4088.6من  السابقالمنحنى  مبين في
 :إلىويرجع السبب في ذلك  مليار دولار 2593.7 إلى 2017.1ارتفاعا من 

 الفترة؛ارتفاع في قيمة الجزائر من النفط خلال هذه  -
دولار للبرميل، باعتبار هذا السعر  37الميزانية العامة يقدر ب  إعدادسعر مرجعي في  إعداد -

، وهو اقل من سعر البترول خلال نفس السنة  المالية والاقتصادية العالمية الأوضاعيتماشى مع 
 مع تحقيق فوائض مالية سابقة.للبرميل  دولار 62.35ب  والمقدر

  :2013الى  2010السنوات من 
ملاحظتنا للأعمدة البيانية السابقة يتضح لنا أن قيمة نفقات التسيير تتخذ منحا تصاعديا  خلال  من    

 ، وهذا رغم التغيرات الواضحة في أسعار البترول خلال نفس الفترة.هذه الفترةخلال 
مليار دينار جزائري ويرجع السبب  3022.9 إلى ولهاوصبسجلت نفقات التسيير تزايدات ملحوظة حيث  

 :إلىفي ذلك 
 |؛مي مع الاهتمام بالجانب التربويموظفي القطاع العمو  أجورزيادة   -
 ؛دراتهم في تنشيط الاقتصاد الوطنيترقية الموارد البشرية للانتفاع من خبرتهم وق -
 الأنظمة التعويضية للوظيف العمومي؛ -
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 ؛إعادة توزيع مستخدمي الحرس البلدي -
 بالإضافة إلى تنصيب قسم محترف لكرة القدم؛ -
اهتمام الحكومة بالتكوين المهني للأشخاص الذين لم يكن لديهم المقدرة على إتمام وأيضا  -

 مليار دينار جزائري. 7414.5: 2014تعليمهم، وهذا ما جعلها تستمر في التزايد لتبلغ سنة 
من اجل المحافظة   الإجراءاتالحكومة الجزائرية لمجموعة من  اتخاذ أيضا ولقد عرفت هذه الفترة     

 المواد الغذائية حيث قامت ب: لأسعارعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا بعد الارتفاع القياسي 
على واردات السلع الاستهلاكية  %5المستوردين من دفع الضريبة الجمركية المقدرة ب إعفاء  -

  الأساسية؛
 على السلع الاستهلاكية الأساسية؛ 17المقدر ب   TVAرسم على القيمة المضافةإعفاء ال  -
 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمؤسسات الخاصة بانتاج الزيت والسكر. -

 2016الى  2014السنوات من 
نفقات التسيير لم تستجب كلية  أننلاحظ  الأسعارو بتوالي الانخفاضات في  2014ابتداء من سنة       

نفقات  أن إلادولار  47من  بأكثرورغم انخفاض سعر البترول  2015في سنة فلهذه الانخفاضات 
مليار  4714.5حيث ارتفعت نفقات التسيير من  2014التسيير سجلت ارتفاع محسوسا مقارنة بسنة 

ة البترولية خلال نفس اع قيمة الجبايوهذا نظرا لارتفمليار دينار جزائري  4972.3 إلىدينار جزائري 
فقد سجلت انخفاضا في السعر  2016سنة  أما .مليار دينار جزائري 1792 إلى 1577الفترة من 

 4807.3على نفقات التسيير و التي سجلت قيمة  أثارهاتضحت  البترولي و الجباية البترولية وهو ما
 .مليار دينار جزائري

 :إلىويرجع السبب في ذلك    
 ؛الأسعاررغم الانخفاض في ارتفاع قيمة صادرات الجزائر من النفط   -
من جهة أخرى حتى وان انخفضت إيرادات الميزانية العامة للجزائر وصادراتها النفطية لا يمكن  -

للنفقات أن تتبعها بالانخفاض دائما، حيث لا يمكن للحكومة أن تلغي نفقة في سنة تمت إضافتها 
لكن تأجيل مشاريع أو إعطاء الأولوية إلى مشاريع على حساب مشاريع خلال السنوات السابقة، 

 أخرى.
تميزت هذه الفترة أيضا باللجوء إلى صندوق ضبط الموارد كآلية لسد العجز في الميزانية العامة  -

وهذا بعد انخفاض سعر البترول بأقل من السعر المرجعي المحدد في إعداد الميزانية العامة في 
 الجزائر.

البترول   أسعاركلية بالتغيرات في  تتأثرالنتيجة المستخلصة من هذا التحليل أن نفقات التسيير لا      
كما لاحظنا أن الدولة لم تقم بالفاء دعم الأسعار، لم تحرر أسعار الخدمات) التعليم النقل والصحة(، لم 
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سياسة تقشفية وذلك في  وبالتالي فان السياسة المتبعة هنا هي سياسة ترشيدية وليست تخفض الأجور
 مجال نفقات التسيير.

(2016-2008البترول على نفقات التجهيز) أسعارالمطلب الثالث: اثر تقلبات   
البترول وانعكاسها على نفقات التجهيز، سنحاول  أسعارقمنا في المطلب السابق بتحليل تقلبات  أنبعد    

على نفقات التجهيز، حيث يوضح الجدول الموالي  الأسعارهذه  تأثيرات إبرازمن خلال هذا المطلب 
 البترول ونفقات التجهيز: أسعارالعلاقة بين تغير 

-2008البترول ونفقات التجهيز في الجزائر خلال الفترة) أسعارالعلاقة بين تغير (:08جدول رقم)
2016) 

 السنوات نفقات التجهيز إجمالي سعر البترول الجباية البترولية
4088.6 98.96 2304.9 2008 
2412.7 62.35 2597.7 2009 
2905 80.35 3022.9 2010 

3979.7 112.92 3184.1 2011 
4192.0 111.49 2820.4 2012 

4399.99 109.38 2544.2 2013 
1577.73 99.19 4941.7 2014 
1722.9 52.79 3885.8 2015 
1682.5 42.33 3176.8 2016 

 
 الطالبة بالاعتماد على: إعدادالمصدر: من 

( 2016-2008قوانين المالية للسنوات )  -  
 Source:British petroleum ,statistical review of world  Energy,London,(BP), 
(june 2016), p  30 . 
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 تطور إجمالي نفقات التسير والجباية البترولية خلال الفترة: (10الشكل رقم )
 (2008-2016) 

 
 الطالبة بالاعتماد على الجدول السابق إعدادالمصدر: من       
الزيادة في هذه النفقات تختلف  أن غيرنفقات التجهيز متزايدة،  أنمن خلال الجدول السابق نلاحظ     

والسياسة ، وذلك بحسب الظروف السائدة ترتفع هذه القيمة و أحيانا تنخفض فأحيانا أخرى إلىمن سنة 
 طرف الدولة.المنتهجة من 
  2010إلى  2008السنوات من

مليار دينار  2597.7 إلى 2304.9قيمة نفقات التجهيز قد ارتفعت من  أننلاحظ  2009ففي سنة     
مليار دينار جزائري في ظل انخفاض  2412.7 إلى 2412.7جزائري وهذا بارتفاع الجباية البترولية من

 ويعود هذا الارتفاع في نفقات التجهيز الى: دولار للبرميل، 62.35 إلى 96.96البترول من  أسعار
 زيادة ايرادات ميزانية الجزائر من النفط خلال مفس الفترة؛ -
زيادة استثمارات الحكومة من اجل ولوج مرحلة الازدهار، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات لتشمل  -

 القطاعات التالية:
 الصناعة؛ -
 الفلاحة والري؛ -
 الخدمات المنتجة؛دعم  -
 التربية والتكوين؛ -
 المنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية؛ -
 دعم الحصول على السكن؛ -
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 المخططات البلدية للتنمية. -
  2014 -2010السنوات  -
شهدت نفقات  2009المالية العالمية التي شهدتها سنة  الأزمةالنفط  بعد  أسعاربعودة تحسن ف     

 112.92في ظل سعر  3184.1بتسجيلها قيمة  2011جسدته لسنة  التجهيز ارتفاعا محسوسا وهذا ما
وبالرغم  2013مليار دولار سنة  4399.99 إلىدولار،  واستمرار ارتفاع قيمة الجباية البترولية بوصولها 

 إلىنفقات التجهيز ارتفعت  أن إلادولار للبرميل  99فاض التي قدرت بالانخ إلى الأسعارمن عودة 
البرامج التوسعية التي اتبعتها الدولة بهدف مكافحة  إلىمليار دينار جزائري ويعود هذا الارتفاع  4941.7

-2010الفقر وتوفير مناصب الشغل، وكذا المحافظة على المستوى المعيشي كبرنامج التنمية الخماسي)
2014). 
 حيث تبنت الجزائر الجزائر سياسة توسعية شملت مايلي:    

 سعي الجزائر إلى تسديد ديونها الخارجية؛ -
تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحديث المنشات الأساسية وتطورها كالسكك الحديدية   -

عات وتحسين شبكة الطرق، من اجل إقامة مناطق بالإضافة إلى تنمية النشاطات في جميع القطا
عادة الاستثمار ألفلاحي وذلك بإنشاء مخطط التنمية الفلاحة.  الفلاحية والصناعية وا 

 :2016-2014السنوات  -
سجلت نفقات التجهيز حيث  الأخيرتينعوائد الجباية البترولية واضحا خلال السنتين  تأثيرويبدو        

 .منحا تنازليا
إلى  من خلال التحليل السابق لكل من نفقات التسيير ونفقات التجهيز يتضح لنا انه رغم الارتفاع     

الفارق بين السعر المرجعي وبين الأسعار الحقيقية للنفط التي صلت إليها السوق العالمية، حيث اعتمدت 
خلال الفترة السابقة بين دولار للبرميل بينما كان متوسط سعر النفط  37 -19الحكومة سعرا مرجعيا بين 

دولار للبرميل، بالإضافة إلى هذا  20دولار للبرميل وقد زاد الفارق في معظم السنوات عن قيمة  50و 40
الحجم الكبير لصادرات النفط الجزائرية. مما يؤدي حتما إلى وجود فوائض مالية ضخمة تجعل الدولة 

 .تاخد راحتها في الإنفاق وتنفيذ مشاريعها التنموية
النفقات وبفعل التزايد  أن إلاالنفط  أسعارفي من جهة أخرى حتى وان انخفضت إيرادات الميزانية العامة 

بين التوسعية  الإنفاقالسياسة التي تتبعها الدولة في  إلىمنحا تصاعديا ويرجع هذا الارتفاع  تتخذالمستمر 
خلال السنوات السابقة، حيث تلجا ، وكذا عدم إمكانية حذف نفقة في سنة تمت إضافتها والانكماشية

والذي ينتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة  2002الدولة إلى صندوق ضبط الموارد الذي انشاته سنة 
في الجزائر، وهدفه الأساسي هو امتصاص فائض الإيرادات النفطية من ميزانية الدولة، وكذلك تسوية 

 وسد عجز الميزانية الجزائرية.
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البترول لكن بوجود  أسعارالنفقات العامة في الجزائر بتقلبات  تأثرم تحليلنا نؤكد على في ختا        
تزداد هذه النفقات من  أنكالظروف السائدة  والسياسة المتبعة من طرف الدولة، حيث يمكن  أخرىعوامل 
المراد تحقيقها والمرجوة من طرف الدولة اتجاه مجتمعها، وذلك  الأهدافوذلك حسب اختلاف  لأخرىسنة 

نفقات  تذآخحيث  2010بين نفقات التسيير والتجهيز وهو ما يتضح من خلال سنة  الأولوياتحسب 
وذلك  الأولوية نفقات التسيير ذتأخوذلك لاهتمام الدولة بالاستثمارات الاقتصادية، وقد  الأولويةالتجهيز 

كفاءات في تنشيط الاقتصاد فئات الاجتماعية وكذا محاربة الفقر والاستفادة من القدرات والمن اجل دعم ال
، وكذا التأكيد على إتباع الجزائر على السياسة الترشيدية وليست التقشفية وهذا بناء على الأرقام الوطني

 ام الجباية البترولية.  الملاحظة من قبل والتي أكدت على زيادة مستويات الإنفاق رغم الانخفاضات في أرق
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 خلاصة:
من خلال هذا الفصل بدراسة التطور التاريخي لقطاع النفط في الجزائر وكذا المجهودات الجبارة  قمنا 

التي قامت بها الحكومة من اجل استرجاع سلطتها على ثرواتها الطبيعية من بينها البترول، لما لهذه 
بها خلال المبحث الثاني الدراسة التحليلية التي قمنا  أكدتهالمادة الحيوية من وزن اقتصادي كبير وهذا ما 

البترول على النفقات العامة في الجزائر، وتبين لنا كيف لعبت مداخيل  أسعارو حيث قمنا بدراسة تقلبات 
الجباية البترولية في تمويل النفقات المتزايدة عبر فترة الدراسة، في تمويل كل من نفقات التسيير ونفقات 

النفط  أسعارن مداخيل الجباية البترولية خاصة في ظل ارتفاع التجهيز، حيث تحاول الجزائر الاستفادة م
في توزيع النفقات بين تسيير  آخرمؤثرا  الإنفاقالعالمية، وتبقى سياسة الدولة المنتهجة في  الأسواقفي 

 واستثمار وحتى في حالة التوسع او الترشيد في النفقة.
عدم القدرة  إلىيبقى غير دائم بالنظر  أهميتهالبترول كمصدر تمويلي للنفقات العام وبالرغم من  أنغير 

البترول ثروة ناضبة وعليه لابد من  إن، وكذا من منطلق أسعارهعلى التنبؤ بمداخيله المرتبطة بتقلبات 
مجتمع، مع ضرورة تحقق نمو دائم وتحقق رفاهية اكبر لل أكثرحقن هذه الفوائض في مجالات منتجة 

 .أخرىمصادر تمويلية  إيجاد إلىالسعي 
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تتجسم في جوانب رئيسية حيث انه مصدر رئيسي وحيوي، وعصب النفط  تنعكس و  أهمية إن        
مالية، اقتصادية، تجارية  أهميةالاقتصادية للدول من بينها الجزائر وذلك لما يكتسيه من  الأنشطةمهم في 

 حتى السياسية. و 
دولة  لأيالتطور الاقتصادي  أصبح، حيث السوقإلى العديد من عوامل البترول  أسعاروتتعرض       

 ، والتي تنعكس بدورها على السياسة المالية الدولية.أسعارهمرهونا بتطورات 
السياسة المالية  أدوات أهم إحدىونفقات الدولة،  إيراداتتعد الميزانية العامة الواجهة التي تعكس       

زيادتها منها ما هو ظاهري كزيادة رقم  إلىالنفقات العامة بالعديد من العوامل التي تؤدي  تتأثرحيث 
 عدديا ومنها ماهو حقيقي كزيادة المنفعة الفعلية التي تحصل عليها الدولة. الإنفاق

العام  الإنفاقالنفط على  أسعارثه الانعكاس الذي تحدو  الأثرلقد حاولنا من خلال دراستنا توضيح      
 الجباية البترولية إيرادخاصة النفط و  أسعاربشكل كبير بالتطورات الحاصلة التي تحدث في  تتأثرحيث 

لها النفط  أسعار أنحيث يؤثر سعر النفط بشكل كبير في حصيلة الجباية البترولية، وبالتالي يمكننا القول 
 للدولة.اثر كبير في تطور النفقات العامة 

ية الجبا أن إلى إضافة، الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يعتمد وبصفة كلية على النفط أنوبما      
البترول  أسعارتغير في  إيفي تمويل النفقات العامة فان  والأساسي الأولالبترولية تعد المصدر 

خطورة  إلىللدولة، وهنا ننوه  الاتفاقيةبالتالي السياسة اشرة على توزيع النفقات العامة و سينعكس وبصفة مب
على السياسة المالية للدولة باعتبار  تأثيرهاالبترول ومدى  أسعارالوضع الحالي في ظل تواصل انخفاض 

 .أدواتهامن  أداةالنفقات 
 الرئيسية للموضوع المتمثلة في: الإشكاليةبعد هذه الدراسة التي حاولنا من خلالها الإجابة على       

-2008خلال الفترة ) ئرفي الجزا الاتفاقيةالبترول على السياسة  أسعارما هي انعكاسات تطورات  
 من خلال التساؤلات الفرعية المطروحة، استخلصنا مايلي: ؟(2016
 نتائج اختبار الفرضيات: 

 إلى صحة الفرضية الأولى التي تشير إلى أن ترشيد النفقات من أنجع الآليات : توصلناالأولىالفرضية 
 لمواجهة تزايد النفقات العامة؛

والتي تشير إلى وجود عوامل مؤثرة على تغيرات أسعار البترول,  الفرضية  هذه تحققت :الفرضية الثانية
مجموعة من العوامل الجيوسياسية حيث تؤثر عوامل اقتصادية والمتمثلة في العرض والطلب إضافة إلى 

  ؛والتنظيمات الدولية التي لها وزنها الكبير في التأثير على الأسعار
الجزائر ونتيجة للتقلبات الحاصلة في  إلى عدم تحقق هذه الفرضية حيث لجأت: توصلنا ة الثالثةالفرضي 

، لم تحرر الأسعارباعتبارها لم تلغ دعم  سياسة ترشيدية وليست سياسة تقشفية إتباع إلىالبترول  أسعار
اقترحت تخفيض نفقات التسيير بنسبة . بل الأجورالخدمات) التعليم النقل والصحة(، لم تخفض  أسعار
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، ما يعني 2016تظهره القوائم المالية لسنة  وهذا ما %16بينما انخفضت نفقات التجهيز بنسبة   2.2%
 فعلا ترشيد النفقات.

 نتائج الدراسة: 
ه تطور دور الدولة وكذا تزايد فرض نحو التزايد المستمر وهذا ما تتجه النفقات العامة للدول -1

 ؛الاقتصادية الأنشطة
لاسيما الدول   الإنفاقسياسة رشيدة في  إتباعالتزايد المستمر للنفقات العامة للدول وجب في ظل  -2

  ؛الريعية التي تعتمد على مورد واحد في التمويل
المتمثلة في العرض والطلب الاقتصادية و  البترول بالعديد من العوامل منها  أسعار تتأثر -3

 ؛الجيوسياسية والأحداثغير اقتصادي مثل التنظيمات الدولية  ماهوالعالميين ومنها 
عالمية تؤثر على اقتصاديات  أزماتحدوث  إلىالبترول  أسعارتؤدي التقلبات المستمرة في  -4

 ؛حد سواء ول المتقدمة والنامية علىالد
 ؛يمثل شريان التدفقات المالية للميزانية العامة إذللنفط في الجزائر وزن ثقيل في الاقتصاد  -5
تغير  إلىالنقصان فان هذا يؤدي مباشرة  أوالبترول سواء بالزيادة  أسعارعند حدوث تغيرات في  -6

  ؛الجباية البترولية التي تعد الممول الرئيسي للنفقات إيرادات
ن أجل تنمية الدولة لسياسة توسعية م بإتباعالبترول تزداد النفقات العامة وذلك  عارأسعند زيادة  -7

 بإتباعالبترول تنخفض النفقات العامة وذلك  أسعارمومية وغيرها، وفي حالة انخفاض المرافق الع
 ؛سياسة انكماشية

 إذاالجباية البترولية،  إيراداتيعتمد الاقتصاد الجزائري اعتماد شبه كلي على البترول وبالتالي  -8
 .نفاقية في الجزائرالإالمحددات للسياسة  تقلبات السعرية للبترول تعد من أهمفان ال

  :التوصيات 
جعلها  هذا ماالنفطية  الإيراداتحث تبين لنا مدى اعتماد ميزانية الجزائر على بمن خلال هذا ال
 هلنتائج التي توصلنا إليها من خلاعلى اوبناء البترول في السوق العالمية،  أسعارعرضة لتقلبات 

 يلي: والمقترحات والتي تتمثل فيما تقديم التوصيات بإمكانناذه الدراسة ه
الجبائية بدل نسب الضريبة  الإدارةالنظر في نظام التحصيل الجبائي عن طريق تطوير  إعادة -1

 ؛التي لازالت تتغير في كل قانون مالي جديد
دارةالخارجية  بالأسواقعلى النشاطات ذات الصلة  نفاقللإرشادة  أكثر إدارةتصميم  -2 جديدة  وا 

 ؛للدعم الحكومي و تكرير المحروقات
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 الإنتاجمعادن مع تطوير قدرات محروقات و  %98وج من نسبة تنويع الصادرات و الخر  -3
والتي لا تسمح  بتلبية الطلب الداخلي للسكان دون اللجوء للاستيراد مع ارتباط التصدير 

 ؛هو وضعية الحقول المشرفة على النضوب أساسيالنفط ومتغير  خارجي هو سعرر بمتغي
وتوسيع  الأجنبيةعقود الشراكة و  الأبحاثتنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في تنمية  -4

 ؛الطاقة الشمسية أهمهافرص الاستكشاف والتنقيب لاستغلال مصادر الطاقة البديلة ومن 
 المحلي بدل الاستيراد الإنتاجالبيروقراطي و تشجيع  تحرير الاستثمار من العائق -5

القطاعات  إلىفرص في المستقبل وذلك بالنظر  إلىتحويل مخاطر الوضع الحالي و على الحكومة 
وبالتالي تنويع الاقتصاد وهذه القطاعات هي:  الراكدة والتي هي دون سقف النمو ودمجها في النمو

بترو الالمتوسطة(، المحروقات)التحويل و و  لاحية، الصناعة)المنشات الصغيرة الصناعة الف
التحويل(،الخدمات)السياحة(، المعلومات)الاتصال كيمياء(، المناجم)الاستخراج           و 

 وتكنولوجيا المعلومات(
 .استشراف المستقبلللمدى المتوسط والبعيد و  الأزمةالاقتصاد الوطني وفق مفهوم  إدارة

  الدراسة: فاقأ
في الجزائر خلال  الاتفاقيةالبترول على السياسة  أسعارتناولنا من خلال هذه الدراسة اثر تقلبات 

(، وهذه الدراسة جانب صغير لموضوع يحمل في طياته الكثير من 2016-2008الفترة)
ور ية ومحللدراسات مستقب أوسع، وفي ختام دراستنا نام لان يفتح هذا الموضوع مجالا داتالتعقي

 نذكر منها: أنبحوث جديدة يمكن 
 .الجباية البترولية بالجباية العادية حلالإ إمكانية -
 .البترولأسعار ستشرافية لمواجهة مخاطر تقلبات الإالدراسات  -
 .اثر انخفاض صادرات البترول على الموازنة العامة -

نكون قد وفقنا في توفير قدر من المعلومات التي استفدنا منها نحن،  أنوفي الختام نرجو من الله 
 .ويستفيد من يطلع على هذا البحث، والله ولي التوفيق
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